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 الاهداء

‌إلى‌الإنسان‌الذي‌علمني‌الثقة‌بالنفس‌...‌
‌الإنسان‌الذي‌ما‌زال‌يعاني‌ظروف‌الحياة‌ليؤمن‌لنا‌هناء‌العيش‌ولكرمه‌...إلى‌

‌إلى‌الإنسان‌الذي‌مد‌لي‌يده‌فذلل‌الصعاب‌وأضاء‌الدرب‌لي‌...‌
‌والدي‌العزيز‌

‌
‌إلى‌القلب‌الكبير‌ومنبع‌العطف‌والحنان...‌
‌إلى‌التي‌أعطت‌وما‌زالت‌تعطي‌بسخاء...‌
‌عادتي...‌إلى‌الشمعة‌التي‌ما‌زالت‌تذوب‌من‌اجل‌س‌

‌أمي‌الغالية‌
‌إلى‌الأحبة‌الذين‌شاركوني‌أمالي‌وآلامي...‌

‌إلى‌من‌قاسمتهم‌فرحتي‌وبسمتهم‌استبدلت‌متاعبي‌وأحزاني‌...
‌إلى‌قدوتي‌في‌الحياة‌ورصيدي‌في‌الشدائد...

‌أخوتي‌الأعزاء‌‌
‌‌

‌إلى‌كل‌من‌ساعدني‌ووقف‌إلى‌جانبي...‌
‌الرسالة...إلى‌كل‌من‌كان‌له‌دور‌في‌أتمام‌هذه‌

‌إلى‌كل‌من‌لم‌يبخل‌من‌الأصدقاء‌والمحبين‌بأي‌معلومة...
‌زوجتي‌الغالية

‌
لي‌الطريق،‌‌‌ت‌يقولون‌خلف‌كل‌رجل‌عظيم‌زوجة‌صالحة،‌وأقول‌بجانب‌كل‌مبدع‌وناجح‌امرأة،‌فهيئ

‌أسمو.‌‌هالي‌خير‌صديق‌ورفيق‌ب‌‌انتوك
‌

‌لكم‌مني‌كل‌الحب‌والشكر‌والتقدير.
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 والتقدير الشكر 

‌[19]النمل:‌‌‌ٱَّ بخ  بح بج  ئه  ئم ئخ ئح  ئج  يي ٹٱٹٱُّٱ

إلهي‌لا‌يطيب‌الليل‌إلا‌بشكرك‌..‌ولا‌يطيب‌النهار‌إلا‌بطاعتك..‌ولا‌تطيب‌اللحظات‌إلا‌بذكرك‌..‌ولا‌‌

تطيب‌الآخرة‌إلا‌بعفوك....‌ولا‌تطيب‌الجنة‌إلا‌برؤيتك....‌‌فالحمد‌والشكر‌لله‌حمداً‌كثيراً‌طيباً‌مباركاً‌فيه،‌

ي‌أهداني‌وأعانني‌على‌إتمام‌هذه‌الدراسة،‌كما‌ولا‌يسعني‌في‌هذا‌المقام‌إلا‌أن‌أتوجه‌بجزيل‌الشكر‌‌الذ

‌والتقدير‌إلى‌الدكتور‌الفاضل‌الموقر‌أنور‌جانم‌الذي‌تفضل‌مشكوراً‌بالإشراف‌على‌هذه‌الرسالة.‌

اً،‌والدكتور‌..........‌بصفته‌‌كما‌وأتقدم‌بجزيل‌الشكر‌والعرفان‌إلى‌الدكتور‌..........‌بصفته‌ممتحناً‌خارجي‌

القيمة‌العلمية‌ ممتحناً‌داخلياً،‌الذين‌تفضلا‌بقبول‌مناقشة‌الأطروحة‌وتقديم‌النصائح‌والإرشادات‌لإضفاء‌

‌على‌الأطروحة‌وزيادة‌في‌معلوماتها.‌

‌الأطروحة.كما‌وأتقدم‌بجزيل‌الشكر‌والتقدير‌إلى‌قدم‌العون‌والمساعدة‌والدعم‌من‌أجل‌إتمام‌كتابة‌هذه‌

‌

‌فلكم‌مني‌كل‌الاحترام‌والتقدير‌والمحبة.
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 الإقرار 

‌أنا‌الموقع‌أدناه‌مقدم‌الرسالة‌التي‌تحمل‌عنوان:

الحماية الجنائية المتبادلة بين القانون الأساسي الفلسطيني والتشريعات 
 الجزائية الفلسطينية 

 

الخاص،‌باستثناء‌ما‌تمت‌الإشارة‌اليه‌حيثما‌ورد،‌أقر‌بأن‌ما‌اشتملت‌عليه‌هذه‌الرسالة‌هي‌نتاج‌جهدي‌

وأن‌هذه‌الرسالة‌ككل‌أو‌أي‌جزء‌منها‌لم‌يقدم‌من‌قبل‌لنيل‌أية‌درجة‌أو‌لقب‌علمي‌أو‌بحثي‌لدى‌أية‌

‌مؤسسة‌تعليمية‌أو‌بحثية‌أخرى.
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 الحماية الجنائية المتبادلة بين القانون الأساسي الفلسطيني 
 والتشريعات الجزائية الفلسطينية 

 إعداد 
 طلب محمد طلب الحلبي 

 بإشراف 
 د. أنور جانم 

 الملخص 

الواقع‌الاجرائي‌المتعلّق‌بالحماية‌التي‌يُقيمُها‌القانون‌الجزائي‌الفلسطيني‌للأحكام‌والقواعد‌تتناول‌هذه‌الدراسة‌‌

التي‌يُنظّمها‌القانون‌الأساسي،‌بحيث‌أنّ‌هناك‌علاقة‌وطيدة‌بين‌القانون‌الأساسي‌الفلسطيني‌من‌جهة،‌‌

العلاقة‌‌ العقوبات،‌فهذه‌ قانون‌ الجزائية‌الأخرى‌وعلى‌رأسها‌ القوانين‌ تعكس‌مدى‌أهمية‌وجود‌ترابط‌وبين‌

واضح‌بين‌هذه‌القوانين،‌بحيث‌أنّ‌إعمال‌قواعد‌القانون‌الأساسي‌دون‌أن‌يكون‌هناك‌قانون‌آخر‌يجري‌‌

تطبيقه‌بشأن‌مخالفة‌هذه‌القواعد؛‌لهو‌أمر‌يدل‌على‌وجود‌حلقة‌مفرغة‌من‌حلقات‌سلسلة‌المنظومة‌القانونية‌

‌تمع،‌وفي‌كل‌دولة.المتكاملة‌التي‌يجب‌أن‌تكون‌كذلك‌في‌كل‌مج

وبناء‌على‌هذه‌الأهمية،‌فقد‌قام‌الباحث‌بتقسيم‌هذه‌الدراسة‌الى‌فصلين،‌بحيث‌يتناول‌في‌الفصل‌الأول‌

العلاقة‌المتبادلة‌بين‌القانون‌الأساسي‌والتشريعات‌الجزائية‌الفلسطينية‌من‌خلال‌التعرّض‌للجانب‌الموضوعي،‌‌

ال تشريع‌الدستوري‌والجزائي‌في‌فلسطين،‌أما‌في‌المبحث‌‌وذلك‌في‌مبحثين،‌يتحدث‌في‌الأول‌عن‌واقع‌

الثاني‌فيتحدث‌الباحث‌عن‌العلاقة‌القائمة‌بين‌القانون‌الأساسي‌والتشريعات‌الجزائية‌في‌فلسطين،‌وذلك‌

بالدخول‌أكثر‌في‌متن‌هذه‌العلاقة،‌والتأكيد‌على‌القواعد‌التي‌تحكمها،‌أما‌بشأن‌الفصل‌الثاني،‌فيتحدث‌‌

التنظيم‌القانوني‌للجرائم‌الانتخابية،‌وذلك‌من‌خلال‌دراسة‌حالة‌الواقع‌الفلسطيني،‌وذلك‌في‌‌فيه‌الباحث‌عن‌‌

من‌‌ وغيرها‌ الفلسطينية‌ الجزائية‌ التشريعات‌ في‌ الواردة‌ الانتخابية‌ الجرائم‌ أنواع‌ الأول‌ في‌ يناقش‌ مبحثين،‌

والعقوبات‌المفروضة‌‌‌‌القوانين‌ذات‌الصلة،‌من‌حيث‌تفاصيل‌هذه‌الجرائم،‌وشروط‌وقوعها،‌وخصائصها،



 ي‌
 

على‌كل‌جريمة‌منها،‌أما‌في‌الثاني‌فيتناول‌آليات‌الوقاية‌من‌الجرائم‌الانتخابية‌في‌ضوء‌القانون‌الأساسي‌‌

‌الفلسطيني‌والتشريعات‌الجزائية‌الفلسطينية.‌

إليها،‌‌التي‌توصّل‌‌‌‌ها‌،‌فعن‌أهم‌نتائجيورد‌الباحث‌بنهاية‌دراسته‌خاتمة‌للدراسة‌تتضمن‌نتائجها‌و‌توصياتها‌‌

في‌كوْنْ‌أنّ‌المشرع‌الفلسطيني‌قد‌أوجب‌بضرورة‌تطبيق‌آليّات‌قانونية‌واقعية‌لضمان‌حدوث‌انتخابات‌نزيهة‌‌

وشريفة،‌وذلك‌من‌منذ‌المرحلة‌التحضيرية،‌وحتى‌مرحلة‌فرز‌الأصوات،‌وإعلان‌النتائج،‌أما‌عن‌التوصيات،‌‌

ية‌أو‌الحكومة‌العتيدة‌أن‌تقوم‌بإصدار‌قرارات‌‌فكان‌من‌أهمها‌أنّ‌يجب‌على‌رئيس‌السلطة‌الوطنية‌الفلسطين

أو‌لوائح‌تنظيمية‌يكون‌موضوعها‌تشكيل‌لجنة‌قانونية‌تقوم‌على‌دراسة‌كافة‌الحيثيات‌الخاصة‌بالعمليات‌‌

الانتخابية‌والقواعد‌الخاصة‌بشأنها،‌وكيفية‌تمامها‌واقعياً،‌والعمل‌على‌إزالة‌أية‌مخاطر‌أو‌مشاكل‌تخصّ‌

 شكل‌صحيح.تمامها‌وانعقادها‌ب

 .التشريعات‌الجزائية‌الفلسطينية،‌قانون‌العقوبات،‌قانون‌الجزائي‌الفلسطيني الكلمات المفتاحية:
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 المقدمة:

كونها‌دولة‌مدنية‌ذات‌صبغة‌تعددية‌سياسية‌واجتماعية‌‌يشكل‌دستور‌الدولة‌مظهراً‌على‌حداثة‌الدولة‌وعلى‌‌

ودينية،‌فالدستور‌يعد‌من‌أهم‌الفوارق‌التي‌ميزت‌الدول‌في‌العصور‌القديمة‌عن‌الدول‌في‌العصر‌المعاصر،‌

يكتسب‌‌ حيث‌ دستور،‌ بدون‌ تعيش‌ أن‌ والعشرين‌ الحادي‌ القرن‌ في‌ دولة‌ أي‌ يستحيل‌على‌ بحيث‌أصبح‌

تبر‌العقد‌الذي‌ينظم‌العلاقة‌القانونية‌بين‌الشعب‌والحكومة‌التي‌يخضع‌لها‌والتي‌‌الدستور‌أهميته‌من‌كونه‌يع‌

تدير‌شؤونه‌وتحكمه،‌كما‌أنه‌يحدد‌صلاحيات‌كل‌سلطة‌من‌السلطات‌الثلاثة‌في‌الدولة:‌التنفيذية‌والتشريعية‌

‌.(199)‌عبد‌الحميد،‌‌والقضائية

لدستوري‌الدستور‌من‌خلال‌استخدام‌معيارين‌قانونين‌وهما‌المعيار‌الشكلي‌والمعيار‌‌ويعرف‌فقهاء‌القانون‌ا

أما‌وفق‌المعيار‌‌‌‌قواعد‌مكتوبة‌في‌وثائق،‌‌الموضوعي،‌فوفقاً‌للمعيار‌الشكلي‌يعرف‌الدستور‌بأنه:‌مجموعة

‌.(2004)الخزرجي،‌‌‌‌للبلادنظام‌السياسي‌‌الموضوعي‌يعرف‌الدستور‌بأنه:‌مجموعة‌قواعد‌قانونية‌متعلقة‌بال

قواعد‌كتوب‌أي‌‌كما‌يصنف‌فقهاء‌القانون‌الدستوري‌الدستور‌إلى‌أنواع:‌فمن‌حيث‌الشكل‌هناك‌دستور‌م

ومثال‌ذلك‌الدستور‌المصري‌و‌الدستور‌الأردني‌و‌الدستور‌‌ائق‌بواسطة‌الجهة‌الرسمية‌‌الدستورية‌مدونة‌في‌وث

ك‌الدستور‌العرفي‌و‌الذي‌يتمثل‌بتلك‌السلوكيات‌التي‌تمارسها‌السلطة‌الحاكمة‌وما‌يترتب‌‌السوري‌،‌وهنا‌

عليها‌من‌أعراف‌سياسية‌متجذرة‌ومبادئ‌عامة‌في‌الحكم،‌والإدارة‌والتي‌تستقر‌لفترة‌زمنية‌طولية‌ثم‌تصبح‌‌

البريطاني، الدستور‌ الغير‌مدون‌ الدستور‌ الغير‌مدون‌ومثال‌ للدستور‌ فقهاء‌‌‌‌ثابتة‌ومكونة‌ وأيضاً‌يصنف‌

القانون‌الدستوري‌الدستور‌من‌حيث‌سهولة‌وصعوبة‌تعديله‌إلى‌:‌دستور‌مرن‌وهو‌دستور‌يسهل‌تعديل‌‌

مواده‌ونصوصه‌بشكل‌عادي‌من‌خلال‌حصول‌التعديل‌على‌موافقة‌نسبة‌معينة‌من‌أعضاء‌البرلمان‌من‌‌

ء‌آخر‌فتكون‌عملية‌التعديل‌بسيطة‌خلال‌عملية‌تصويت‌تتم‌من‌أجل‌ذلك،‌ودون‌الحاجة‌إلى‌اللجوء‌لإجرا‌

‌.(1999)الخطيب،‌‌الذي‌يحتاج‌إجراءات‌معقدة‌للتعديل‌‌وغير‌معقدة،‌وهناك‌الدستور‌الجامد
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ومهما‌اختلفت‌أصناف‌وأنواع‌الدستور‌الا‌انه‌تبقى‌له‌قيمته‌القانونية‌الكبيرة‌بصفته‌أبو‌القوانين‌والذي‌لا‌

يخالفه‌أي‌قانون‌أو‌تشريع‌أو‌نظام،‌والا‌كان‌مصيره‌البطلان‌لمخالفته‌لأحكام‌الدستور،‌والجريمة‌‌يجوز‌أن‌‌

مميز‌يحث‌خرق‌او‌اضطراب‌اجتماعي‌عام‌او‌خاص‌ويعاقب‌عليه‌القانون‌تصرف‌يصدر‌عن‌انسان‌‌‌‌هي‌

عل‌الإجرامي‌الذي‌يسميه‌القانون‌بالجريمة‌يمتد‌‌،‌وهذا‌الف‌(2014)نجم،‌‌‌‌بعقوبة‌جزائية‌أو‌تدبير‌احترازي‌

ليطال‌جميع‌المصالح‌و‌الحقوق‌في‌المجتمع‌بما‌فيها‌الدستور‌نفسه‌فهناك‌جرائم‌تقع‌على‌الدساتير‌وتمس‌‌

‌.بها‌،‌وهذا‌الأمر‌قد‌تنبه‌له‌المشرع‌القانوني‌عند‌صياغة‌نصوص‌قانون‌العقوبات

وسوف‌نتناول‌في‌هذه‌الدراسة‌تلك‌الجرائم‌الماسة‌بالدستور‌‌‌‌،لدولةئم‌التي‌قد‌تقع‌على‌دستور‌افهذه‌أبرز‌الجرا‌

وأهم‌الأسباب‌التي‌تؤدي‌لوقوع‌تلك‌الجرائم‌و‌أهم‌الأركان‌القانونية‌المؤلفة‌للجرائم‌الماسة‌بالدستور،‌والطبيعة‌‌

الجنائية‌التي‌وفرها‌قانون‌الجنائية‌لتلك‌الجرائم‌من‌حيث‌الشروع‌والاشتراك‌الجرمي‌فيها،‌وآليات‌الحماية‌‌

العقوبات‌والقوانين‌الجنائية‌للدستور،‌وما‌هي‌أبرز‌العقوبات‌المفروضة‌على‌مرتكبي‌الجرائم‌الماسة‌بالدستور،‌

بالإضافة‌إلى‌تناول‌أبرز‌النتائج‌والآثار‌القانونية‌التي‌تترتب‌على‌وقوع‌تلك‌الجرائم‌من‌حيث‌نجاحها‌أو‌‌

ه‌الدراسة‌على‌الواقع‌العربي‌في‌ظل‌الشواهد‌التاريخية‌التي‌تضمنت‌العديد‌فشلها،‌كما‌سنسلط‌الضوء‌في‌هذ

من‌الجرائم‌الماسة‌بالدستور‌والآثار‌القانونية‌التي‌خلفتها‌تلك‌الجرائم‌على‌الأقطار‌العربية‌التي‌وقعت‌فيها،‌

الجنائي والحماية‌ الفلسطيني،‌ الدستور‌ ومكانة‌ الفلسطيني‌ واقعنا‌ على‌ الضوء‌ سنسلط‌ توفرها‌‌وكذلك‌ التي‌ ة‌

‌التشريعات‌الجنائية‌الفلسطينية‌للدستور‌الفلسطيني.‌

 : علميةهمية الالأ

أبرز‌الجرائم‌التي‌تمس‌بالدستور‌في‌الدولة‌ونتائجها‌المترتبة‌العلمية‌للدراسة‌هي‌البحث‌في‌‌‌‌أن‌الأهمية

دراسة‌موضوع‌الجرائم‌‌‌عليها،‌وكيفية‌معالجة‌القانون‌الجزائي‌لتلك‌الجرائم،‌وتظهر‌أهمية‌الدراسة‌في‌أنّ‌

الماسة‌بالدستور‌ذو‌أهمية‌عملية‌كبيرة،‌هذه‌الأهمية‌العملية‌تتمثل‌في‌مدى‌الخطورة‌الكبيرة‌لتلك‌الجرائم‌

على‌الأمن‌الوطني‌والقومي‌للدول‌بما‌فيهن‌دولة‌فلسطين،‌حيث‌أنّ‌هذه‌الجرائم‌تشكل‌تهديد‌كبير‌للسلم‌
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تمع‌وتحدث‌اضطراب‌كبير‌فيه،‌بالإضافة‌لما‌ترتبه‌هذه‌الجرائم‌الأهلي‌والأمن‌الداخلي‌وتمس‌باستقرار‌المج

الباب‌على‌‌ وتفتح‌ تؤثر‌عليها‌بشكل‌سلبي‌ فهي‌ الدولية‌والإقليمية،‌ الساحة‌ الدولة‌في‌ بمكانة‌ من‌مساس‌

مصراعيه‌للتدخل‌الخارجي‌من‌قبل‌دول‌عديدة‌في‌حال‌قادت‌تلك‌الجرائم‌لانعدام‌الاستقرار‌الداخلي‌والانجرار‌‌

المعروفة‌والمنتشرة‌في‌عالمنا‌‌نحو‌ح‌ الجرائم‌ بالدستور‌هي‌من‌ الماسة‌ الجرائم‌ أنّ‌ رب‌أهلية‌طاحنة،‌كما‌

العربي‌والتاريخ‌يشهد‌بذلك‌كما‌يشهد‌أيضاً‌على‌آثار‌تلك‌الجرائم‌المدمرة‌على‌العديد‌من‌الدول‌العربية‌‌

العربية‌وهي‌عضو‌من‌أعضاء‌‌ الدول‌ العربية‌و‌ليست‌‌سياسياً‌واقتصادياً،‌وفلسطين‌هي‌إحدى‌ الجامعة‌

بمنأى‌عن‌تلك‌الجرائم‌فالأحداث‌التي‌شهدتها‌المحافظات‌الجنوبية‌الفلسطينية‌)‌قطاع‌غزة‌(‌في‌صيف‌‌

‌من‌جرائم‌ماسة‌بالدستور‌الفلسطيني‌تثبت‌ذلك.‌2007العام‌

الدستورية‌‌‌وتكمن‌أهمية‌الدراسة‌أيضاً‌في‌قيام‌الباحث‌بتسليط‌الضوء‌على‌أهم‌الجرائم‌التي‌تطال‌الشرعية

وأُسُس‌الديموقراطية‌في‌أي‌دولة،‌وتحديداً‌الجرائم‌التي‌تطال‌العمليات‌الانتخابية‌بكافة‌أشكالها‌وصُوَرِها،‌

أدّت‌شرعَنَتُها؛‌‌ لكن‌ القدم،‌ منذ‌ العهد،‌بل‌هي‌موجودة‌ اللحظة،‌وليست‌بحديثة‌ ليست‌وليدة‌ الجرائم‌ فهذه‌

وعليه،‌فقد‌اهتمّ‌الباحث‌بتبيان‌مدى‌الخطر‌الذي‌يُمكن‌أن‌لجعلها‌قانونية،‌ومألوفة،‌ومقبولة‌من‌الجميع،‌‌

يصدر‌عن‌هذه‌الجرائم،‌وآثارها‌على‌أرض‌الواقع،‌بحيث‌أنّ‌هذا‌الجانب‌هو‌من‌أهم‌الجوانب‌التي‌تُظْهِرْ‌

‌أهميّة‌الدراسة،‌وحجم‌موضوعها.‌

الجنائي،‌حيث‌توجد‌العديد‌‌كما‌أن‌موضوع‌الحماية‌الجنائية‌للدستور‌يحتل‌أهمية‌قانونية‌كبيرة‌في‌القانون‌‌

الواقعة‌على‌الدستور‌فهناك‌العديد‌من‌الكتب‌‌ القانونية‌الجنائية‌التي‌تعالج‌موضوع‌الجرائم‌ من‌المؤلفات‌

‌والأبحاث‌والدراسات‌التي‌عالجت‌هذا‌الموضوع.‌

‌

‌
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 أسباب اختيار الموضوع:

 تكمن الأسباب الدافعة لاختيار الموضوع فيما يلي: 

طيني‌الداخلي‌والجرائم‌التي‌مست‌بالدستور‌الفلسطيني‌والتي‌وقعت‌في‌العام‌‌الوضع‌السياسي‌الفلس .1

في‌قطاع‌غزة‌وما‌تترتب‌عليها‌من‌نتائج‌قانونية‌وسياسية‌انعكست‌بشكل‌سلبي‌على‌الواقع‌‌‌‌2007

‌الفلسطيني.‌

ر‌الكبير‌‌الأهمية‌القانونية‌والسياسية‌التي‌يشكلها‌الدستور‌بالنسبة‌لأي‌دولة‌في‌العالم،‌بالإضافة‌للدو‌ .2

والمهم‌الذي‌يضطلع‌به‌الدستور‌في‌تنظيم‌شؤون‌الدولة‌والأفراد‌مما‌يضاعف‌من‌أهمية‌توفير‌الحماية‌‌

‌الجنائية‌للدستور‌من‌الاعتداء‌عليه.

‌دوافع‌ذاتية‌ورغبة‌شخصية‌لدى‌الباحث‌في‌الكتابة‌حول‌هذا‌الموضوع‌والبحث‌في‌حيثياته.‌وجود .3

‌على‌الأثار‌الخطيرة‌المترتب‌على‌الجرائم‌الماسة‌بالدستور‌وما‌تشكله‌من‌نتائج‌خطيرة.‌‌‌تسليط‌الضوء‌ .4

يعتبر‌هذا‌الموضوع‌من‌المواضيع‌التي‌لم‌تحظى‌بالاهتمام‌الكافي‌من‌حيث‌الدراسة‌والبحث‌والمناقشة‌‌ .5

الدراسة‌في‌اثراء‌‌في‌فلسطين‌والدول‌العربية‌على‌الرغم‌من‌أهميته‌الكبيرة،‌ويرجو‌الباحث‌أن‌تسهم‌هذه‌‌

‌المكتبة‌القانونية‌الفلسطينية‌حول‌هذا‌الموضوع.

 إشكالية الدراسة: 

وفق‌ بالدستور‌ الماسة‌ للجنايات‌ القانونية‌ المعالجة‌ آليات‌ بيان‌ في‌ الدراسة‌ لهذه‌ الرئيسية‌ الإشكالية‌ تتمثل‌

القانونية‌التي‌يوفرها‌قانون‌:‌ما‌هي‌معالم‌المعالجة‌هوللدراسة‌‌الرئيس‌سؤال‌الو‌التشريع‌الجنائي‌الفلسطيني،‌‌

‌العقوبات‌للدستور‌في‌مواجهة‌الجنايات‌التي‌تقع‌عليه،‌وكيف‌يحمي‌القانون‌الأساسي‌قانون‌العقوبات؟

‌:‌ةالتاليا‌السؤال‌الأسئلة‌وينبثق‌عن‌هذ

‌علاقة‌التي‌تربط‌قانون‌العقوبات‌بالقانون‌الدستوري؟‌ال‌ما‌ .1

‌تور؟‌‌ما‌هي‌أهم‌صور‌الجرائم‌التي‌قد‌تقع‌على‌الدس .2
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‌ماهي‌اهم‌آليات‌المعالجة‌القانونية‌في‌التشريع‌الجزائي‌الفلسطيني‌من‌أجل‌حماية‌الدستور؟ .3

 كيف‌يمكن‌توظيف‌أسلوب‌التجريم‌المتبع‌في‌القانون‌الجنائي‌في‌حماية‌الدستور؟‌‌ .4

 ما‌هي‌أبرز‌العقوبات‌التي‌يفرضها‌قانون‌العقوبات‌بحق‌الجناة‌الذي‌يرتكبون‌جرائم‌تمس‌الدستور؟‌‌ .5

‌كيف‌يمكن‌منع‌الجرائم‌التي‌تمس‌الدستور‌من‌الوقوع‌والوقاية‌منها؟‌ .6

‌ما‌هي‌الأركان‌القانونية‌المؤلفة‌للجرائم‌الواقعة‌على‌الدستور؟ .7

‌ما‌هي‌أبرز‌الأسباب‌المؤدية‌لوقوع‌تلك‌الجرائم؟ .8

نقلاب،‌‌ما‌علاقة‌الجرائم‌الواقعة‌على‌الدستور‌ببعض‌الظواهر‌السياسية‌الموجودة‌في‌علم‌السياسة‌كالا‌ .9

‌والثورة،‌والعصيان‌المدني،‌والانتفاضة؟‌‌

 أهداف الدراسة:

‌تصبو‌الدراسة‌إلى‌تحقيق‌جملة‌من‌الأهداف‌التالية:‌

‌بيان‌طبيعة‌العلاقة‌التي‌تربط‌قانون‌العقوبات‌بالقانون‌الدستوري.‌ .1

‌بيان‌أهم‌صور‌الجرائم‌التي‌قد‌تقع‌على‌الدستور.‌ .2

‌بيان‌كيف‌يمكن‌توظيف‌أسلوب‌التجريم‌المتبع‌في‌القانون‌الجنائي‌في‌حماية‌الدستور.‌‌ .3

‌بيان‌أبرز‌العقوبات‌التي‌يفرضها‌قانون‌العقوبات‌بحق‌الجناة‌الذي‌يرتكبون‌جرائم‌تمس‌الدستور.‌ .4

‌بيان‌كيف‌يمكن‌منع‌الجرائم‌التي‌تمس‌الدستور‌من‌الوقوع‌والوقاية‌منها.‌ .5

‌ية‌المؤلفة‌للجرائم‌الواقعة‌على‌الدستور.‌بيان‌الأركان‌القانون .6

‌بيان‌أبرز‌الأسباب‌المؤدية‌لوقوع‌تلك‌الجرائم. .7

بيان‌علاقة‌الجرائم‌الواقعة‌على‌الدستور‌ببعض‌الظواهر‌السياسية‌الموجودة‌في‌علم‌السياسة‌كالانقلاب،‌ .8

‌والثورة،‌والعصيان‌المدني،‌والانتفاضة.‌‌

‌رها‌المشرع‌الجنائي‌الفلسطيني‌للدستور‌الفلسطيني.‌بيان‌معالم‌الحماية‌الجنائية‌التي‌يوف .9
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 منهجية الدراسة: 

‌منهج‌وصفي‌تحليلي.‌‌‌دراسته‌علىيعتمد‌الباحث‌من‌أجل‌إعداد‌‌

 حدود الدراسة: 

‌لهذه‌الدراسة‌ثلاثة‌حدود‌وهي:

:‌أن‌الحدود‌الموضوعية‌في‌هذه‌الدراسة‌تكمن‌في‌القانون‌الأساسي،‌وفي‌قانون‌‌الحدود الموضوعية .1

،‌وأية‌قوانين‌فلسطينية‌تقوم‌على‌تنظيم‌الانتخابات‌في‌‌1979قانون‌الثوري‌لسنة‌‌الو‌‌‌الأردني،عقوبات‌‌

‌فلسطين.

الواقعة‌على‌‌:‌تشمل‌هذه‌الدراسة‌معالم‌الحماية‌الجنائية‌المتبعة‌في‌مواجهة‌الجرائم‌‌الحدود المكانية .2

‌القانون‌الأساسي‌في‌فلسطين.

:‌لم‌يحدد‌الباحث‌فترة‌زمنية‌يسلط‌من‌خلالها‌الضوء‌على‌موضوع‌هذه‌الدراسة،‌بحيث‌‌الحدود الزمانية  .3

‌ترك‌الدراسة‌بدون‌فترة‌زمنية‌معينة.‌

 الدراسات السابقة: 

الدستور‌وتوفير‌الحماية‌الجنائية‌بالعودة‌إلى‌الأبحاث‌والدراسات‌التي‌تناولت‌موضوع‌الجرائم‌الواقعة‌على‌‌

‌لها،‌فإننا‌نجد‌العديد‌من‌الدراسات‌القانونية‌العربية‌في‌هذا‌الصدد،‌ومن‌أبرز‌هذه‌الدراسات‌ما‌يلي:‌

رسالة‌ماجستير‌‌، دور التشريع الجزائي في حماية السلطات الدستورية للدولة الجزائرية،  (2001)  بو‌الشعير

يتناول‌الباحث‌في‌هذه‌الدراسة‌دور‌قانون‌العقوبات‌الجزائري‌بصفته‌‌و‌‌.2001مقدمة‌في‌جامعة‌الجزائر‌،

في‌اعقاب‌انتهاء‌‌تشريع‌جزائري‌في‌توفير‌الحماية‌القانونية‌للسلطات‌التي‌حددها‌الدستور‌الجزائري‌وذلك‌‌

الحرب‌الأهلية‌الجزائرية‌والانتقال‌لمرحلة‌جديدة‌في‌تاريخ‌الجزائر‌المعاصر،‌حيث‌بينت‌الدراسة‌السياسة‌

‌الموضوعية‌الجنائية‌الت‌يمكن‌من‌خلالها‌حماية‌المؤسسات‌الدستورية‌لدولة‌الجزائر.‌
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ستير‌‌رسالة‌ماج‌‌‌فاعلية عقوبة الإعدام في الحد من الجرائم الواقعة على الدستور،، مدى  (2007)نعمان،‌‌

يتناول‌الباحث‌في‌هذه‌الدراسة‌دور‌عقوبة‌الإعدام‌كوسيلة‌بيد‌الدولة‌اليمنية‌و‌‌‌  مقدمة‌في‌جامعة‌تعز،‌اليمن،‌

عقوبة‌الإعدام‌على‌‌في‌مواجهة‌الجرائم‌التي‌قد‌تقع‌على‌الدستور‌اليمني،‌حيث‌تبحث‌الرسالة‌في‌مدى‌قدرة‌‌

 منع‌وقوع‌الجرائم‌الماسة‌بالدستور.‌‌

يتناول‌الباحث‌في‌‌و‌  ، في‌جامعة‌الجزائر،‌الجزائررسالة‌دكتوراه‌مقدمة‌‌، الجريمة السياسية،  (2005)  صالح

ضمنها‌‌ ومن‌ وأنواعها،‌ وأركانها‌ السياسية‌ الجريمة‌ تاريخ‌ وماهية‌رسالته‌ الدستور،‌ على‌ تقع‌ التي‌ الجرائم‌

 العقوبات‌المفروضة‌على‌المجرم‌السـياسي‌والتدابير‌الاحترازية‌المتخذة‌في‌حقه.

الدستور،  ،  (2009)  الرفاعي وحماية  الجزائي  للمشرع  التقديرية  السلطة  الرفاعي،  محمد  رسالة‌أحمد 

يتناول‌الباحث‌في‌هذه‌الدراسة‌دور‌السلطة‌التقديرية‌‌و‌  ،امعة‌عمان‌الأهلية،‌الأردنماجستير‌مقدمة‌في‌ج

ة‌كيفية‌اسهام‌‌للمشرع‌الجنائي‌الأردني‌في‌توفير‌الحماية‌القانونية‌المطلوبة‌للدستور،‌حيث‌تبين‌هذه‌الدراس

السلطة‌التقديرية‌للمشرع‌عند‌صياغة‌النصوص‌الجنائية‌في‌رسم‌معالم‌الحماية‌القانونية‌للدستور،‌وما‌هي‌‌

 الأسس‌التي‌تقوم‌عليها‌تلك‌السلطة‌التقديرية‌عندما‌يتعلق‌الأمر‌بحماية‌الدستور.‌

 خطة الدراسة: 

يقسم‌الباحث‌هذه‌الدراسة‌إلى‌فصلين‌رئيسيّين،‌بحيث‌يعالج‌في‌الفصل‌الأول‌العلاقة‌الموضوعية‌المتبادلة‌

بين‌القانون‌الأساسي‌والتشريعات‌الجزائية‌الفلسطينية،‌وذلك‌من‌خلال‌مبحثين،‌بحيث‌يتحدث‌في‌المبحث‌‌

هذا‌المبحث‌بتسليط‌الضوء‌على‌‌‌‌الأول‌عن‌واقع‌التشريع‌الدستوري‌والجزائي‌في‌فلسطين،‌ليقوم‌من‌خلال

واقع‌كل‌من‌القانون‌الدستوري‌والجنائي‌في‌فلسطين،‌من‌حيث‌نشأة‌هذه‌القوانين،‌والقواعد‌التي‌تحتويها،‌‌

وعلاقتها‌ببعضها‌البعض،‌وعلاقتها‌بالتشريعات‌الأخرى،‌بحيث‌يقوم‌الباحث‌بتناول‌واقع‌التشريعات‌الدستورية‌‌

طلبين،‌يتحدث‌الباحث‌في‌الأول‌عن‌واقع‌التشريع‌الدستوري‌في‌فلسطين،‌والجنائية‌في‌فلسطين،‌وذلك‌في‌م

ثم‌يتحدث‌في‌المطلب‌الثاني‌عن‌واقع‌التشريع‌الجزائي‌في‌فلسطين،‌أما‌في‌المبحث‌الثاني‌فيتحدث‌عن‌

لك‌العلاقة‌القائمة‌بين‌القانون‌الأساسي‌والتشريعات‌الجزائية‌في‌فلسطين‌والذي‌جاء‌عنواناً‌لهذا‌المبحث،‌وذ
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القانون‌الأساسي‌على‌قانون‌ تأثير‌ الباحث‌بمعالجة‌ العلاقة‌من‌خلال‌مطلبين،‌بحيث‌يقوم‌ بتفصيل‌هذه‌

القانون‌ على‌ العقوبات‌ قانون‌ تأثير‌ عن‌ ليتحدث‌ الثاني‌ المطلب‌ في‌ ويعود‌ الأول،‌ المطلب‌ في‌ العقوبات‌

‌الأساسي‌الفلسطيني.‌

لقانوني‌للجرائم‌الانتخابية‌"دراسة‌الحالة‌الفلسطينية"،‌أما‌في‌الفصل‌الثاني،‌والذي‌جاء‌تحت‌عنوان‌التنظيم‌ا

فإنّ‌الباحث‌يسعى‌من‌خلاله‌أن‌يتناول‌الجرائم‌الانتخابية‌الواردة‌في‌التشريع‌الفلسطيني،‌وذلك‌من‌خلال‌‌

مبحثين،‌يتحدث‌في‌الأول‌عن‌أنواع‌الجرائم‌الانتخابية‌الواردة‌في‌التشريعات‌الجزائية‌الفلسطينية‌وغيرها‌ذات‌‌

لصلة‌بالموضوع،‌من‌حيث‌أحكامها،‌وشروط‌وقوعها،‌وخصائصها،‌والعقوبات‌المفروضة‌على‌كل‌جريمة‌‌ا

منها،‌أما‌في‌المبحث‌الثاني‌فيتناول‌آليات‌الوقاية‌من‌الجرائم‌الانتخابية‌في‌ضوء‌القانون‌الأساسي‌الفلسطيني‌‌

‌والتشريعات‌الجزائية‌الفلسطينية.
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 الفصل الأول 

 الفلسطينية  الجزائية والتشريعات الأساسي القانون  بين المتبادلة الموضوعيةالعلاقة 

يُعدّ‌القانون‌ظاهرة‌مرتبطة‌بالمجتمعات‌البشريّة،‌فلا‌تخلو‌دولة‌في‌العالم‌من‌سلسلة‌قوانين‌وتشريعات‌تنظم‌

تمع‌بعناصره،‌وهي‌‌مختلف‌جوانب‌الحياة‌فيها،‌فعند‌وجود‌الافراد‌تتكون‌علاقات‌فيما‌بينهم‌ويتشكّل‌بهم‌المج

الأرض،‌والأفراد،‌والسلطة،‌ومتى‌نشأ‌المجتمع‌فلا‌بُدّ‌من‌أن‌ينشأ‌قانون‌لِيُنظمه،‌ومع‌تطور‌هذه‌العلاقات‌‌

‌.(1958كيرة،‌،‌‌؛‌‌1995)فرحات،‌‌‌‌ويزدهرسيتطور‌القانون،‌ومع‌تطور‌القانون،‌سيتطوّر‌المجتمع،‌ويتقدّم‌‌

تتفرع‌منه‌فروع‌علم‌القانون‌بشقيه‌فروع‌القانون‌العام‌وفروع‌‌ويعد‌القانون‌المدني‌المصدر‌الرئيسي‌الذي‌‌

القانون‌الخاص،‌حيث‌جاء‌هذا‌القانون‌في‌البداية‌من‌أجل‌تنظيم‌الروابط‌الماليّة‌والأسريّة‌بين‌أفراد‌المجتمع‌‌

انون‌باعتبار‌تلك‌الروابط‌هي‌أول‌الظواهر‌الاجتماعية‌الناشئة‌عن‌العلاقات‌بين‌افراد‌المجتمع،‌فهو‌أول‌ق

‌.(2022)عثمان،‌‌‌عرفته‌البشرية

ومع‌تطور‌حياة‌البشر‌تطوّرت‌التشريعات‌والقوانين،‌وظهرت‌العديد‌من‌القوانين‌المستخلصة‌من‌القانون‌

،‌المدني،‌والتي‌بدأ‌تتفرّع‌لتكون‌تحت‌قسمين‌رئيسيّين،‌وهما‌القانون‌العام‌بفروعه،‌والقانون‌الخاص‌بفروعه

وكشفها‌‌ بالجرائم‌ الخاصة‌ القواعد‌ كافة‌ وأضحت‌ الخاص،‌ القانون‌ فروع‌ من‌ فرعاً‌ المدني‌ القانون‌ وأصبح‌

‌‌والتحقيق‌فيها،‌والأمور‌الخاصة‌بالدولة،‌ونظام‌الحكم‌فيها‌خاضعة‌لقانونيْن،‌الأول‌وهو‌القانون‌الدستوري‌

‌.(2010منصور،‌؛‌2018)جيلالي،‌‌فهو‌القانون‌الجنائي‌أو‌الجزائي‌‌،‌أما‌الثاني(2015)سليمان،‌

وبناء‌على‌ما‌سبق،‌وحيث‌أنّ‌هناك‌علاقة‌وطيدة‌بين‌قواعد‌القانون‌الأساسي‌الفلسطيني‌والقوانين‌الجزائية‌

الأخرى؛‌وما‌ينبثق‌عن‌هذه‌العلاقة‌من‌احترام‌للقواعد‌والنصوص‌التي‌جاء‌بها‌القانون‌الأساسي،‌وما‌يترتب‌‌

فصل‌القواعد‌المتعلّقة‌بتفصيل‌الجانب‌‌على‌مخالفتها‌من‌عقوبات،‌فإنّ‌الباحث‌سيتناول‌من‌خلال‌هذا‌ال

الموضوعي‌للعلاقة‌المتبادلة‌بين‌القانون‌الأساسي‌الفلسطيني‌والتشريعات‌الجزائية،‌وذلك‌على‌اعتبار‌أن‌‌
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‌التشريعات‌الفلسطينية‌هي‌عبارة‌عن‌نموذج‌يوضح‌هذه‌العلاقة،‌وذلك‌في‌مبحثين‌اثنين،‌يُعالج‌في‌الأول‌

ئي‌في‌فلسطين،‌أما‌في‌الثاني‌فيُعالج‌العلاقة‌القائمة‌بين‌القانون‌الأساسي‌‌واقع‌التشريع‌الدستوري‌والجزا

‌والتشريعات‌الجزائية‌في‌فلسطين،‌وما‌يصدر‌عن‌هذه‌الجوانب‌من‌آثار‌وأحكام‌قانونية.

 واقع التشريع الدستوري والجزائي في فلسطين :المبحث الأول

ستوري‌والجنائي‌في‌فلسطين،‌من‌حيث‌نشأة‌هذه‌يتناول‌الباحث‌في‌هذا‌المطلب‌واقع‌كل‌من‌القانون‌الد

القوانين‌ببعضها‌‌ أكانت‌الموضوعية‌منها‌أو‌الإجرائية،‌وعلاقة‌هذه‌ التي‌تحتويها‌سواء‌ القوانين،‌والقواعد‌

التشريع‌‌ تاريخ‌ بتناول‌ ذلك؛‌ تحقيق‌ أجل‌ من‌ الباحث‌ يقوم‌ بحيث‌ الأخرى،‌ بالتشريعات‌ وعلاقتها‌ البعض،‌

ه،‌حتى‌يومنا‌هذا،‌مع‌التركيز‌على‌العصور‌الزمنية‌الحديثة‌والمعاصرة‌التي‌مرت‌‌الفلسطيني‌منذ‌بداية‌وجود

بها‌التشريعات‌الفلسطينية،‌والتي‌تركت‌أثرها‌الواضح‌والصريح‌على‌منظومة‌التشريعات‌في‌فلسطين‌بشكل‌‌

الباحث‌‌‌‌عام،‌بحيث‌يتم‌تناول‌واقع‌التشريعات‌الدستورية‌والجنائية‌في‌فلسطين،‌وذلك‌في‌مطلبين،‌يتحدث‌

في‌الأول‌عن‌واقع‌التشريع‌الدستوري‌)القانون‌الأساسي(‌في‌فلسطين،‌ثم‌ينتقل‌في‌المطلب‌الثاني‌للحديث‌‌

‌عن‌واقع‌التشريع‌الجزائي‌)قانون‌العقوبات(‌في‌فلسطين.‌

 واقع التشريع الدستوري في فلسطين : المطلب الأول

ستوري‌في‌فلسطين،‌من‌حيث‌نشأة‌هذا‌التشريع،‌‌يتناول‌الباحث‌في‌هذا‌المطلب‌واقع‌التشريع‌)القانون(‌الد‌

والقواعد‌التي‌يحتويها‌سواء‌أكانت‌الموضوعية‌منها‌أو‌الإجرائية،‌وعلاقة‌هذا‌التشريع‌بغيره‌من‌التشريعات‌‌

الأخرى‌القوانين‌ببعضها‌البعض،‌إذ‌يقوم‌الباحث‌وايفاءً‌بالغرض‌المقصود‌بتناول‌واقع‌هذا‌التشريع‌وتاريخه‌‌

ينتقل‌للحديث‌عن‌الأحكام‌والقواعد‌التي‌جاء‌بها‌هذا‌التشريع‌والخاصة‌برسم‌النظم‌السياسية‌الفلسطيني،‌ثم‌‌

‌والتأكيد‌على‌مسألة‌حقوق‌الانسان‌للشعب‌الفلسطيني.‌
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منذ‌القِدَم‌لم‌تكن‌فلسطين‌دولة‌بالمفهوم‌الدستوري‌والسياسي‌الراهن‌لمصطلح‌الدولة‌وانما‌كانت‌جزءاً‌من‌‌

يطرة‌على‌فلسطين‌من‌خلال‌التوسع‌والحروب‌العسكرية‌مثل:‌الهكسوس،‌الفراعنة،‌امبراطوريات‌متعاقبة‌س

البابليين،‌الفرس،‌الرومان،‌وصولًا‌إلى‌الإمبراطوريات‌الإسلامية‌كالخلافة‌الراشدة،‌الدولة‌الاموية،‌العباسية،‌

،‌حيث‌بقيت‌فلسطين‌‌‌الفاطمية،‌المماليك،‌وكانت‌آخر‌امبراطورية‌تحكم‌فلسطين‌هي‌الإمبراطورية‌العثمانية

،‌وتعد‌‌1917حتى‌العام‌‌‌‌1517جزء‌من‌أراضي‌الإمبراطورية‌العثمانية‌لمدة‌أربعة‌قرون‌امتدت‌من‌الفترة‌‌

الإمبراطورية‌العثمانية‌أكثر‌من‌أثر‌على‌الواقع‌الدستوري‌في‌فلسطين‌يحكم‌تطور‌القانون‌الدستوري‌في‌‌

‌.(1971)الكيالي،‌‌1789العام‌بعد‌مجيء‌الثورة‌الفرنسية‌العام‌

الدستور‌‌‌ هذا‌ بموجب‌ الفلسطينيون‌ الدستور‌‌العثماني‌‌اكتسب‌ فصدر‌ العثمانية،‌ الدولة‌ في‌ المواطنة‌ حق‌

في‌فترة‌حكم‌السلطان‌العثماني‌عبد‌الحميد‌الثاني،‌فقد‌تبنى‌السلطان‌عبد‌‌‌1876العثماني‌الأول‌في‌العام‌‌

)الانصاري‌و‌سلمان،‌‌‌1831للسلطنة‌العثمانية‌على‌خطى‌الدستور‌البلجيكي‌لسنة‌‌الحميد‌الدستور‌الأول‌‌

1988).‌

قادتها‌جمعية‌تركيا‌‌‌‌1908وقد‌تسارعت‌الأوضاع‌السياسية‌في‌الدولة‌العثمانية‌حيث‌وقعت‌ثورة‌في‌العام‌‌

عن‌حكم‌البلاد،‌وترتب‌على‌ذلك‌إيقاف‌العمل‌‌‌‌الفتاة‌ضد‌السلطان‌العثماني‌عبد‌الحميد‌الثاني‌أدت‌لعزله

الذي‌شهد‌خروج‌فلسطين‌من‌عباءة‌الحكم‌العثماني،‌‌‌‌1917بشكل‌ضمني،‌ثم‌جاء‌العام‌‌‌‌1876بدستور‌‌

بعد‌‌‌‌1917حيث‌انسحبت‌القوات‌العثمانية‌منها‌ودخلت‌القوات‌البريطانية‌فلسطين‌في‌ديسمبر‌من‌العام‌‌

لدولة‌العثمانية‌التي‌هزمت‌في‌الحرب‌العالمية‌الأولى،‌ولمعالجة‌هذه‌انتصار‌بريطانيا‌وقوات‌الحلفاء‌على‌ا

الإشكالية‌القانونية‌بالنسبة‌لبريطانيا‌من‌أجل‌إضفاء‌مبرر‌شرعي‌وقانوني‌على‌الوجود‌العسكري‌البريطاني‌‌

ى‌‌في‌فلسطين،‌استصدرت‌الحكومة‌البريطانية‌من‌عصبة‌الأمم‌والتي‌تم‌انشاؤها‌بعد‌الحرب‌العالمية‌الأول

كمنظمة‌دولية‌تشكل‌رابطاً‌سياسيّاً‌وقانونياً‌ينظم‌العلاقات‌بين‌دول‌العالم‌،‌قرار‌بالانتداب‌البريطاني‌على‌‌

‌.‌(1962)علي،‌‌24/7/1922فلسطين‌،‌حيث‌صدر‌قرار‌الانتداب‌في‌
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ويُشير‌الباحث‌إلى‌أن‌فترة‌الانتداب‌البريطاني‌على‌فلسطين‌تميزت‌عن‌فترة‌الحكم‌العثماني‌في‌أن‌الانتداب‌‌

مندوب‌سامي‌بريطاني،‌فشهدت‌فترة‌الانتداب‌‌يديرها‌‌البريطاني‌جعل‌فلسطين‌وحدة‌قانونية‌وإدارية‌واحدة‌‌

شهد‌تعديلات‌متلاحقة‌في‌الأعوام‌‌‌،‌والذي‌‌‌1922البريطاني‌على‌فلسطين‌صدور‌الدستور‌الفلسطيني‌لسنة‌‌

قانون‌‌‌1923‌‌‌‌،1933‌‌‌‌،1939‌‌،1940 فلسطين‌صدور‌ البريطاني‌على‌ الانتداب‌ فترة‌ كما‌شهدت‌ ‌،

‌1والذي‌يمنح‌حق‌المواطنة‌للشعب‌الفلسطيني‌في‌البلاد.‌‌1925الجنسية‌الفلسطيني‌لسنة‌

وفي‌الفترة‌التي‌أعقبت‌انتهاء‌الانتداب‌البريطاني‌على‌فلسطين‌والذي‌أعلن‌انتهاؤه‌بتاريخ‌الرابع‌عشر‌من‌

‌1948،‌كانت‌فلسطين‌مع‌أحداث‌قانونية‌وسياسية‌تاريخية‌بسبب‌اندلاع‌حرب‌العام‌‌1948أيار‌من‌العام‌‌

ع‌الدستوري‌الفلسطيني‌وما‌‌حيث‌قسمت‌فلسطين‌إلى‌ثلاث‌مناطق‌جغرافية‌كان‌لها‌أثر‌واضح‌على‌الواق

يزال‌هذا‌الأثر‌قائماً‌إلى‌الوقت‌الراهن،‌فالجزء‌الأول‌من‌الأراضي‌الفلسطينية‌تم‌إعلان‌تأسيس‌دولة‌إسرائيل‌‌

%‌من‌الأراضي‌الفلسطينية،‌والجزء‌الثاني‌سيطرت‌عليه‌المملكة‌الأردنية‌77.5عليه‌بإجمالي‌ما‌مساحته‌‌

%‌من‌الأراضي‌الفلسطينية،‌22من‌النهر‌حتى‌شرق‌القدس‌وشكل‌‌‌‌الهاشمية‌وسمي‌بمنطقة‌الضفة‌الغربية‌

،‌حيث‌صدر‌قرار‌الوحدة‌بين‌ضفتي‌‌1950وقد‌تم‌ضمه‌رسمياً‌لأراضي‌الدولة‌الأردنية‌في‌نيسان‌من‌العام‌‌

نهر‌الأردن،‌وقام‌البرلمان‌الأردني‌الذي‌تشكل‌مناصفة‌في‌عدد‌اعضاءه‌بين‌سكان‌الضفة‌الغربية‌و‌سكان‌‌

‌1946والذي‌حل‌محل‌الدستور‌الأردني‌لسنة‌‌‌‌1952ية‌بإصدار‌الدستور‌الملكي‌الأردني‌لسنة‌‌الضفة‌الشرق

في‌الضفة‌الغربية‌بما‌يتلاءم‌مع‌الوضع‌‌‌‌1922في‌الضفة‌الشرقية‌ومحل‌الدستور‌الفلسطيني‌الانتدابي‌لسنة‌‌

ث‌فكان‌قطاع‌غزة،‌والذي‌‌الدستوري‌الجديد‌الذي‌نشأ‌بعد‌قرار‌الوحدة‌بين‌ضفتي‌نهر‌الأردن،‌أما‌الجزء‌الثال‌

المصرية‌‌1شكّلَ‌‌ الملكية‌ الفترة‌ بالفترتين‌ المصري‌ للحكم‌ القطاع‌ فخضع‌ الفلسطينية،‌ الأراضي‌ من‌ ‌%

(،‌واقتصر‌الحكم‌المصري‌لقطاع‌غزة‌على‌الإدارة‌1967-1953(،‌والجمهورية‌المصرية‌)1948-1953)

الغربية،‌وفي‌‌ بالضفة‌ الأردن‌ فعلت‌ الرسمي‌كما‌ الضم‌ المصرية‌‌فقط‌دون‌ الحكومة‌ ‌ الفترة‌أصدرت‌ هذه‌

 
ل‌لسنة‌1935وذلك‌بصدور‌نظام‌الجنسية‌الفلسطينية‌لسنة‌‌1925بمرسوم‌الجنسية‌الفلسطينية‌لسنة‌تمّ‌الغاء‌العمل‌‌1 ،‌والذي‌يسري‌7194،‌ونظام‌الجنسية‌الفلسطينية‌المعدِّ

‌الأنظمة‌والقوانين‌السارية‌في‌فلسطين.‌بما‌لا‌يتعارض‌مع‌
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،‌ثم‌الغت‌الحكومة‌1922،‌كتعديل‌للدستور‌الفلسطيني‌الانتدابي‌لسنة‌‌‌‌1955القانون‌الأساسي‌لغزة‌سنة‌‌

،‌وحل‌مكانه‌الوثيقة‌الدستورية‌الأساسية‌1962في‌العام‌‌‌‌1922المصرية‌الدستور‌الفلسطيني‌الانتدابي‌لسنة‌‌

‌.(‌2008)جرار،‌‌1962لسنة‌

ظهرت‌نواة‌جسم‌سياسي‌فلسطيني‌حيث‌اعلن‌عن‌تأسيس‌منظمة‌التحرير‌الفلسطيني‌في‌‌‌‌1964وفي‌العام‌‌

اندلعت‌حرب‌جديدة‌بين‌إسرائيل‌والدول‌‌‌1967،‌وفي‌العام‌‌1964-05-28مؤتمر‌عقد‌بمدينة‌القدس‌في‌‌

سرائيلي‌في‌هزيمة‌الجيش‌المصري،‌والأردني‌‌العربية‌المجاورة‌لها،‌ترتب‌على‌هذه‌الحرب‌نجاح‌الجيش‌الإ

للاحتلال‌ خاضعة‌ غزة‌ قطاع‌ و‌ الغربية‌ الضفة‌ وهي‌ فلسطين‌ من‌ المتبقية‌ الأجزاء‌ فأصبحت‌ والسوري،‌

أن‌‌ يعني‌ مما‌ غزة،‌ وقطاع‌ الغربية‌ الضفة‌ لأراضي‌ احتلال‌ دولة‌ إسرائيل‌ أصبحت‌ وبالتالي‌ الإسرائيلي،‌

ي‌على‌الضفة‌الغربية‌و‌قطاع‌غزة،‌الأمر‌الذي‌منع‌إسرائيل‌من‌المعاهدات‌الدولية‌زمن‌الحرب،‌باتت‌‌تسر‌

على‌تلك‌‌‌1949تطبيق‌قوانينها‌وبالتحديد‌القانون‌الدستوري‌الإسرائيلي‌المتمثل‌بوثيقة‌الحكم‌الإسرائيلي‌لسنة‌‌

الأوامر‌‌ وأصدرت‌ الأراضي،‌ لتلك‌ احتلال‌ دولة‌ بصفتها‌ عسكرية‌ إدارة‌ بعملية‌ إسرائيل‌ فقامت‌ الأراضي،‌

ثم‌بيد‌الإدارة‌المدنية‌الإسرائيلية‌في‌الفترة‌من‌خلال‌الحكم‌العسكري‌أولًا‌‌كرية‌لإدارة‌الأراضي‌المحتلة،‌،‌‌العس‌

‌.(2010)رشماوي،‌‌1981-1995

ويشير‌الباحث‌إلى‌تواريخ‌مهمة‌في‌التمثيل‌السياسي‌والدستوري‌للشعب‌الفلسطيني‌من‌قبل‌منظمة‌التحرير‌

عندما‌اعترفت‌جميع‌الدول‌العربية‌باستثناء‌الأردن‌في‌القمة‌‌‌‌1974فلسطينية،‌التاريخ‌الأول‌هو‌العام‌‌ال

لشعب‌الفلسطيني‌،‌وبالتالي‌لم‌تكن‌لمنظمة‌التحرير‌الفلسطينية‌عن‌االعربية‌بالرباط‌بمنظمة‌التحرير‌ممثلًا‌‌

ع‌غزة‌و‌السيادة‌على‌القطاع‌،‌في‌‌أي‌مشاكل‌قانونية‌أو‌سياسية‌مع‌جمهورية‌مصر‌حول‌تمثيل‌سكان‌قطا

حين‌بقي‌الأمر‌عالقاً‌مع‌الأردن‌التي‌نازعت‌منظمة‌التحرير‌الفلسطينية‌السيادة‌على‌الضفة‌الغربية‌و‌تمثيل‌‌

فك‌ارتباط‌اداري‌مع‌الضفة‌،‌أما‌التاريخ‌الثاني‌فهو‌العام‌‌‌‌1988سكانها،‌حتى‌أعلنت‌الأردن‌في‌العام‌‌

منظمة‌‌بموجب‌اتفاقات‌أوسلو‌والتي‌على‌أثرها‌أسست‌‌ال‌لال‌الإسرائيلي‌بعندما‌اعترفت‌دولة‌الاحت‌‌1993
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،‌هذه‌السلطة‌التي‌نالت‌ولاية‌على‌‌‌‌1993-10-10منظمة‌التحرير‌الفلسطينية‌السلطة‌الفلسطينية‌في‌‌

‌قطاع‌غزة‌و‌مناطق‌من‌الضفة‌الغربية.

عملية‌تشريع‌قانون‌أساسي‌محل‌‌تم‌انتخاب‌مجلس‌تشريعي‌فلسطيني‌لأول‌مرة،‌وكانت‌‌‌‌1996وفي‌العام‌‌

اهتمام‌من‌أعضاء‌المجلس‌التشريعي‌الفلسطيني،‌حيث‌صاغ‌المجلس‌القانون‌الأساسي‌الفلسطيني‌بالقراءات‌‌

وتم‌رفعه‌للمصادقة‌عليه‌من‌قبل‌رئيس‌السلطة‌الفلسطينية،‌الا‌‌‌1997الثلاثة‌في‌تشرين‌الأول‌من‌العام‌‌

،‌فنشر‌القانون‌الأساسي‌الفلسطيني‌في‌‌2003ياً‌في‌العام‌‌أن‌رئيس‌السلطة‌الفلسطينية‌صادق‌عليه‌رسم

 1الجريدة‌الرسمية.

ويرى‌الباحث‌أنّ‌للقانون‌الأساسي‌الفلسطيني‌)الدستور(‌أهمية‌كبيرة‌جداً‌في‌بناء‌النظام‌الدستوري‌الفلسطيني‌‌

الفلسطين والدستوري‌ السياسي‌ النظام‌ أعمدة‌ إرساء‌ ومُنَظّماً‌‌بشكل‌عام،‌وفي‌دوره‌كتشريع‌دستوري‌في‌ ي،‌

للعلاقة‌بينه‌كتشريع‌أساسي‌وبين‌غيره‌من‌التشريعات‌الأقل‌مرتبة‌منه،‌والتي‌تخدم‌النظام‌الدستوري‌والقانوني‌‌

‌سواء.‌ ‌الفلسطيني‌على‌حدٍّّ

 واقع التشريع الجزائي في فلسطين : المطلب الثاني

د‌الدولة‌أو‌عدم‌وجودها‌كطرف‌‌يرجع‌الأصل‌في‌تقسيم‌قواعد‌القانون‌إلى‌قانون‌عام‌وقانون‌خاص‌لفكرة‌وجو‌

قانوني‌في‌العلاقات‌القانونية‌التي‌تحكمها‌تلك‌القواعد،‌فمتى‌وجدت‌الدولة‌كطرف‌صاحب‌سيادة‌في‌هذه‌

العلاقة‌القانونية‌بما‌يجعل‌مركزها‌القانوني‌أقوى‌من‌الطرف‌الآخر‌الذي‌يقابلها‌في‌العلاقة‌فإن‌القانون‌الذي‌‌

ال‌ القانون‌ العلاقة‌هو‌ الصفة‌في‌‌(2011)التكروري،‌‌‌‌عامينظم‌هذه‌ الدولة‌هذه‌ تكتسب‌ لم‌ إذا‌ ،‌وبالمقابل‌

العلاقة‌القانونية‌مما‌يجعل‌مركزها‌القانوني‌مساوي‌للمركز‌القانوني‌للطرف‌الآخر‌فإن‌الذي‌ينظم‌هذه‌العلاقة‌

‌.(2019)الفار،‌‌هو‌القانون‌الخاص

 
‌20.30الساعة‌‌1/12/2022.‌تاريخ‌الزيارة‌‌plc.org/ar_page.aspx?id=oTDukEa141811197aoTDukE-http://www.palأنظر‌الموقع‌الالكتروني‌:‌‌1

http://www.pal-plc.org/ar_page.aspx?id=oTDukEa141811197aoTDukE
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وينتمي‌قانون‌العقوبات‌إلى‌فروع‌القانون‌العام،‌فهو‌القانون‌الذي‌يتناول‌تحديد‌الأعمال‌المنهي‌عنها،‌والتي‌‌

فيها‌خروج‌على‌المجتمع،‌حيث‌يحّدد‌القانون‌العقوبات‌التي‌يتم‌ايقاعها‌على‌من‌يرتكب‌هذه‌الأعمال،‌ويقوم‌

الجزائية،‌ويتحدث‌عن‌‌ المسؤولية‌ بالشروط‌كذلك‌على‌تحديد‌قواعد‌ المتعلقة‌ الجرائم،‌وأركانها،‌والتفاصيل‌

،‌فهو‌القانون‌الذي‌وضعه‌المشرّع‌لتبيان‌الجرائم‌وعقوبة‌(1936)‌السنهوري،‌‌‌‌الواجب‌توافرها‌لتمام‌انعقادها

‌.(2009)عبد‌المطلب،‌‌كل‌منها

الباحث‌إيجاز‌العلاقة‌بين‌التشريعات‌الجزائية‌والقانون‌الأساسي‌في‌فلسطين،‌فيود‌من‌خلال‌وحتى‌يستطيع‌‌

‌.هذا‌المطلب‌تسليط‌الضوء‌على‌واقع‌هذه‌التشريعات،‌والأطر‌والنظم‌القانونية‌التي‌تتبناها‌

من‌الطبيعي‌‌‌‌ذكر‌الباحث‌سابقاً‌أن‌فلسطين‌كانت‌جزء‌من‌الدولة‌العثمانية‌،‌وهي‌دولة‌خلافة‌إسلامية‌فكان

أن‌تطبق‌الاحكام‌الدينية‌التي‌جاءت‌في‌الشريعة‌الإسلامية‌على‌جميع‌المسائل‌المدنية‌و‌الجنائية‌أيضاً‌‌

فكان‌التشريع‌الجنائي‌الإسلامي‌هو‌الذي‌يحكم‌واقع‌القانون‌الجنائي‌في‌فلسطين،‌إلى‌أن‌أدخلت‌الدولة‌

الأوروبي الضغوط‌ بفعل‌ تشريعاتها‌ على‌ إصلاحات‌ بقانون‌العثمانية‌ عرف‌ للعقوبات‌ قانون‌ أول‌ فصدر‌ ة‌

في‌عهد‌السلطان‌عبد‌العزيز‌،‌و‌لما‌كانت‌فلسطين‌جزء‌من‌الدولة‌العثمانية‌‌‌‌1858العقوبات‌العثماني‌لسنة‌‌

‌فإن‌هذا‌القانون‌طبق‌فوق‌اقليمها.

ق‌قانون‌وفي‌الفترة‌الحالية،‌فإنّ‌فلسطين‌تعمل‌بقانونين‌للعقوبات،‌الأول‌في‌قطاع‌غزة‌يحكم‌المشرع‌وف

المقرر‌عام‌‌ البريطاني‌ الصادر‌عن‌1936العقوبات‌ العقوبات‌ قانون‌ الغربية‌فيسري‌ الضفة‌ والثاني‌في‌ ‌،

،‌والذي‌لم‌يجرِ‌تعديله‌لغاية‌الآن،‌وذلك‌على‌الرغم‌من‌‌1960لسنة‌‌‌‌16المشرّع‌الأردني‌والذي‌يحمل‌الرقم‌‌

النصوص‌المتعلقة‌بالجرائم‌والمعاقبة‌‌‌كوْن‌نصوصه‌أصبحت‌قديمة،‌وبحاجة‌لتعديل‌جوهري‌يطال‌العديد‌من‌

عليها،‌إذ‌قامت‌حركة‌حماس‌في‌قطاع‌غزة‌بوضع‌تعديل‌لقانون‌العقوبات‌الساري‌لديها،‌لكن‌لم‌يتم‌اعتماده‌

كونه‌لا‌يتماشى‌مع‌القانون‌الأساسي‌ومبادئ‌حقوق‌الانسان،‌أما‌في‌مناطق‌السلطة،‌فالقانون‌الساري‌هو‌‌
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ذي‌لم‌يعد‌قانوناً‌بكل‌ما‌للكلمة‌من‌معنى،‌وأنّ‌الأولى‌القيام‌بتعديل‌هذين‌وال‌‌1960لسنة‌‌‌‌16القانون‌رقم‌‌

‌1القانونين‌بأسرع‌وقت‌ممكن،‌لِيَتماشى‌ومتطلبات‌الحياة‌العصرية،‌والجرائم‌المستحدثة،‌والعقوبات‌الرادعة.

 فلسطينالعلاقة القائمة بين القانون الأساسي والتشريعات الجزائية في : المبحث الثاني 

يعد‌القانون‌الدستوري‌القانون‌الأساسي‌المنظم‌لعمل‌سلطات‌الدولة‌الثلاث‌التشريعية،‌والتنفيذية،‌والقضائية،‌

بحيث‌يحدد‌اختصاصاتها‌والحقوق‌العامة‌للأفراد‌لذلك‌يحتل‌المرتبة‌الأولى‌في‌الهرم‌القانوني‌الخاص‌بتدرج‌

ظام‌الحكم‌الذي‌يبين‌الحقوق‌والحريات‌العامة،‌و‌تكييف‌‌القواعد‌القانونية،‌فالقانون‌الدستوري‌هو‌قانون‌ن

نظام‌الحكم‌و‌كيفية‌ممارسة‌السلطات‌لأعمالها‌،‌ويضمن‌الأسس‌العامة‌في‌المجتمع‌كالحريات‌الشخصية‌

كحرية‌التعبير‌عن‌الرأي‌وحرية‌الاجتماع‌وحرية‌التصويت‌في‌الانتخابات‌و‌حرية‌تشكيل‌الأحزاب‌السياسية‌

حقوق‌الشخصية‌كحق‌الامن،‌وحق‌التنقل،‌وحرمة‌المسكن،‌والحق‌بسرية‌المراسلات،‌والحق‌داخل‌الدولة،‌وال

‌2.(2020)العضايلة،‌‌في‌التملك،‌والحق‌في‌العمل،‌والحق‌في‌الرعاية‌الصحية‌والاجتماعية

بالقانون‌الأساسي‌في‌فلسطين؛‌فتتمثل‌في‌قانون‌وبالنظر‌إلى‌التشريعات‌الجنائية‌التي‌لها‌علاقة‌وطيدة‌‌

ا‌ التي‌تنظم‌الاحكام‌ القواعد‌الجنائية‌الموضوعية‌ الذي‌يمثل‌ ،‌لجنائية‌من‌حيث‌الزمان،‌والمكانالعقوبات‌

وموانعها،‌‌ الجنائية‌ والمسؤولية‌ الاحترازية،‌ التدابير‌ وكذلك‌ المختلفة،‌ ومددها‌ المختلفة‌ بدرجاتها‌ والعقوبات‌

وأسباب‌تخفيف‌أو‌تشديد‌العقوبات،‌والتكييف‌القانوني‌للجرائم،‌وتقسيمها‌لجرائم‌واقعة‌على‌‌‌‌وموانع‌العقاب‌

الأشخاص‌أو‌جرائم‌واقعة‌على‌الأموال،‌وجرائم‌واقعة‌على‌الإدارة‌العامة،‌أو‌جرائم‌واقعة‌القضاء،‌أو‌جرائم‌

 
المعدل‌بأمر‌الحاكم‌‌‌‌1936(‌لسنة‌‌74،‌وفي‌غزة‌تطبق‌قانون‌العقوبات‌الانتدابي‌رقم‌)1960(‌لسنة‌‌16الغربية‌تطبق‌المحاكم‌قانون‌العقوبات‌الأردني‌رقم‌)الضفة‌‌‌‌في‌‌1

،‌إضافة‌إلى‌ذلك‌1979التحرير‌لسنة‌‌،‌وتطبق‌المحاكم‌العسكرية،‌ومحاكم‌أمن‌الدولة‌أحياناً،‌قانون‌العقوبات‌الثوري‌لمنظمة‌‌1957(‌لسنة‌‌555العسكري‌المصري‌رقم‌)‌
 قعات،‌والقوانين‌المتعلقة‌بالأحداث.‌يوجد‌مجموعة‌من‌القوانين‌الخاصة‌المكملة‌لقوانين‌العقوبات‌تطبق‌في‌الضفة‌الغربية‌وقطاع‌غزة،‌كقوانين‌العقاقير‌الخطرة‌وقانون‌المفر‌

سبيل‌المثال‌هناك‌علاقة‌بين‌القانون‌الدستوري‌والقانون‌الدولي‌العام،‌فضلًا‌عن‌،‌فضلًا‌عن‌وجود‌للقانون‌الدستوري‌علاقة‌مهمة‌مع‌غيره‌من‌القوانين‌الأخرى،‌فعلى‌‌‌‌2
‌أشكالها‌‌وبيان‌‌الدولة‌‌نظرية‌‌بحث‌‌في‌‌يشتركان‌‌أنهما‌‌فضلًا‌عن‌‌‌العام،‌‌القانون‌‌‌فروع‌‌‌من‌‌‌في‌كونها‌‌اختلاف‌فيما‌بينهم،‌فتتجلى‌العلاقة‌في‌أنّ‌كلّاً‌من‌القانونين‌يشتركان

‌‌الداخلية،‌‌‌الناحية‌‌من‌‌الدستوري‌‌‌القانون‌‌‌بها‌‌يعنى‌‌بينما‌‌الدولية،‌‌العلاقات‌‌تنظيم‌‌لغرض‌‌الدولة‌‌بدراسة‌‌يعنى‌‌‌الدولي‌العام‌‌فالقانون‌‌‌أما‌عن‌أوجه‌الاختلاف‌بينهما،‌‌‌ا،‌وتكوينه
ونشأتها،‌لكن‌القانون‌‌‌الدولة‌‌قيام‌‌قبل‌‌-الاصطلاحي‌‌بمعناه‌‌-‌للدستور‌‌أو‌‌‌الدستوري‌‌‌للقانون‌‌‌وجود‌‌‌‌لا‌‌فكذلك‌‌دول؛‌‌هناك‌‌تكن‌‌لم‌‌إن‌‌الدولي‌العام‌‌للقانون‌‌‌وجود‌‌‌لا‌‌‌أنه‌‌‌وكما

‌‌القانون‌‌‌يبحثها‌‌ضوع‌السيادة،‌حيث‌الدولي‌العام‌يُعنى‌بعلاقات‌الدول‌تجاه‌بعضها‌البعض،‌أما‌القانون‌الدستوري‌فيُعنى‌بالدولة‌نفسها‌فقط،‌ويختلف‌القانونين‌كذلك‌في‌مو‌
الأخرى...‌أنظر‌في‌ذلك:‌الرفاعي،‌أحمد‌محمد‌ودقماق،‌‌‌بالدول‌‌علاقاتها‌‌ناحية‌‌‌بينما‌يبحثها‌القانون‌الدولي‌العام‌من‌‌دستور،‌‌بوضع‌‌الدولة‌‌استقلال‌‌ناحية‌‌الدستوري‌من
‌.‌33-32.‌ص‌2018.‌فلسطين:‌دار‌الفكر‌للطباعة‌والنشر.‌1.‌طالعام  الدولي القانون  لدراسة المدخلنجاح‌مطر:‌



17 
 

واعد‌الجنائية‌الشكلية‌الذي‌يتضمن‌،‌وقانون‌الإجراءات‌الجزائية‌الذي‌يمثل‌الق1واقعة‌على‌أمن‌الدولة‌وهكذا‌

فاعل‌‌ على‌ الصادر‌ الحكم‌ تنفيذ‌ حتى‌ الجريمة‌ ارتكاب‌ لحظة‌ منذ‌ بها‌ القيام‌ الواجب‌ الشكلية‌ الإجراءات‌

،‌لكنّ‌الباحث‌سيقوم‌بالتركيز‌على‌علاقة‌القانون‌الأساسي‌بقانون‌العقوبات،‌إذ‌يتحدث‌في‌الفصل‌‌2الجريمة‌

عليها‌القانون‌الأساسي،‌وعاقب‌عليها‌قانون‌العقوبات،‌وهي‌الجرائم‌الانتخابية‌الثاني‌عن‌أحد‌الجرائم‌التي‌أكّد‌‌

‌التي‌تعدّ‌نموذجاً‌واضحاً‌للعلاقة‌بين‌القانونيين‌السابقين.‌

وحيث‌يعرض‌الباحث‌للعلاقة‌بين‌القانون‌الأساسي‌وقانون‌العقوبات؛‌فإنه‌يتحدّث‌عن‌بشكل‌مباشر‌عن‌

‌‌لعقوبات‌في‌المطلب‌الأول،‌ويعود‌في‌المطلب‌الثاني‌ليتحدث‌عن‌حمايةتأثير‌القانون‌الأساسي‌على‌قانون‌ا

‌قانون‌العقوبات‌للقانون‌الأساسي‌الفلسطيني.‌

 تأثير القانون الأساسي الفلسطيني على قانون العقوبات : المطلب الأول

أعلى‌مرتبة‌من‌‌‌يرى‌الباحث‌أنّ‌القانون‌الأساسي‌الفلسطيني‌باعتباره‌الدستور‌المؤقت‌لدولة‌فلسطين‌يُعَد ‌

قانون‌العقوبات‌في‌الضفة‌الغربية،‌ومن‌قانون‌العقوبات‌في‌قطاع‌غزة،‌فالقانون‌الأساسي‌يسمو‌ويعلو‌على‌‌

قانون‌العقوبات‌وبالتالي‌لا‌يجوز‌لقانون‌العقوبات‌مخالفة‌القانون‌الأساسي‌أو‌معارضته‌باعتبار‌أن‌الأول‌

‌طين.هو‌تشريع‌عادي‌بينما‌الثاني‌هو‌دستور‌لدولة‌فلس

وبالنسبة‌للجوانب‌التي‌يظهر‌فيها‌تأثير‌القانون‌الأساسي‌الفلسطيني‌على‌قانون‌العقوبات،‌فَتَتَمَثّل‌في‌مبدأين،‌

الأول‌وهو‌مبدأ‌الشرعية‌الجنائية،‌أما‌الثاني‌فهو‌مبدأ‌المشروعية،‌ولما‌كان‌أنْ‌تناول‌الباحث‌جزءاً‌من‌‌

 
وعلى‌‌‌‌1487هو‌القانون‌الساري‌في‌الضفة‌الغربية،‌وهو‌القانون‌المنشور‌في‌الجريدة‌الرسمية‌الأردنية‌في‌العدد‌رقم‌‌‌‌1960لسنة‌‌‌‌16ي‌رقم‌‌يُعَدّ‌قانون‌العقوبات‌الأردن‌  1

فة‌الإجراءات‌التي‌كا،‌وحيث‌جاءت‌المادة‌الأولى‌منه‌بتعريف‌الإجراءات‌القضائية‌التي‌يجري‌اتباعها‌في‌الجرائم،‌وهي:‌"‌‌1/5/1960وذلك‌بتاريخ‌‌‌‌374الصفحة‌رقم‌‌
امت‌هذه‌المحكمة‌أو‌تتخذ‌أمام‌أية‌محكمة‌أو‌قاضي‌تحقيق‌أو‌مجلس‌قضائي،‌أو‌لجنة‌تحقيق‌أو‌شخص‌يجوز‌أداء‌الشهادة‌أمامها‌أو‌أمامه‌بعد‌حلف‌اليمين‌سواء‌ق

 ".‌‌المجلس‌القضائي‌أو‌اللجنة‌أو‌ذلك‌الشخص‌بسماع‌الشهادة‌بعد‌اليمين‌أو‌دون‌اليمين‌
‌النيابة‌‌‌(‌من‌هذا‌القانون‌على:‌"‌تختص1،‌وبحيث‌تنص‌المادة‌)5‌/9/2001وذلك‌بتاريخ‌‌‌‌94وعلى‌الصفحة‌رقم‌‌‌‌38هذا‌القانون‌في‌الوقائع‌الفلسطينية‌في‌العدد‌‌تمّ‌نشر‌‌‌‌2

‌‌سيرها‌‌‌تعطيل‌‌‌أو‌‌تركها‌‌‌أو‌‌‌عنها‌‌التنازل‌‌‌أو‌‌الدعوى‌‌‌قفو‌‌‌يجوز‌‌القانون،‌ولا‌‌‌في‌‌‌المبينة‌‌‌الأحوال‌‌‌في‌‌إلا‌‌‌غيرها‌‌من‌‌‌تقام‌‌ولا‌‌‌ومباشرتها‌‌الجزائية‌‌‌الدعوى‌‌‌بإقامة‌‌غيرها‌‌دون‌‌‌العامة
‌القانون‌".‌‌في‌الواردة‌الحالات‌في‌إلا‌عليها،‌التصالح‌أو‌
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ا أنه‌يود‌في‌هذا‌الإطار‌ذكر‌ المتّصلة‌به،‌وكيفية‌تطبيقها‌على‌أرض‌المبدأ‌الأول،‌إلا‌ لأحكام‌والقواعد‌

‌الواقع،‌ثم‌الحديث‌عن‌مبدأ‌المشروعية‌وعلاقة‌المبدأين‌ببعضهما‌البعض،‌وذلك‌كالآتي:‌

 الفرع الأول: تكريس مبدأ الشرعية الجنائية

،‌ولا‌‌1قانون‌العقوبات‌يُعد‌مبدأ‌الشرعية‌الجنائية‌الصلة‌الرئيسية‌التي‌تربط‌بين‌القانون‌الأساسي‌الفلسطيني‌و‌

شك‌أن‌الدولة‌التي‌تحترم‌نصوص‌دستورها‌وتلتزم‌به‌تقوم‌على‌الأخذ‌بمبدأ‌الشرعية‌أو‌ما‌يعبر‌عنه‌بمبدأ‌‌

سيادة‌القانون،‌بحيث‌تُسن‌المجتمعات‌الحديثة‌نظماً‌قانونية‌تحدد‌بها‌ما‌يجب‌أن‌تكون‌عليها‌أمور‌الدولة،‌

على‌أسس‌سليمة‌ومستقرة‌بعيداً‌عن‌التخبط‌والفوضى،‌حيث‌أن‌فانتظام‌الأمور‌في‌المجتمع‌يجعله‌يقوم‌‌

يوجبه‌الدستور‌لتحقيق‌التوازن‌في‌المجتمع‌من‌خلال‌النظام‌الجزائي‌ككل‌والذي‌من‌‌‌‌مبدأ‌الشرعية‌الجنائية

ضمن‌أدوات‌هذا‌النظام‌التشريع‌الجنائي‌المكتوب‌و‌ذلك‌لغايات‌تحقيق‌التوازن‌بين‌مسألة‌توقيع‌العقاب‌‌

‌.‌ (2016)الباز،‌‌لمصلحة‌العامة‌من‌ناحية‌وكفالة‌حقوق‌وحريات‌المتهم‌من‌الناحية‌المقابلةوحماية‌ا

ويشكل‌مبدأ‌الشرعية‌ضمانة‌مهمة‌لحقوق‌الأفراد‌وحرياتهم‌بشكل‌عام،‌والمتهم‌بشكل‌خاص،‌كونه‌يُفترض‌

مواجهة‌المتهم،‌يتوجب‌أن‌تكون‌موافقة‌للقانون،‌وإذا‌صدرت‌تلك‌أن‌جميع‌الإجراءات‌القانونية‌المتخذة‌في‌‌

‌2الإجراءات‌بغير‌مقتضي‌القانون‌واجب‌التطبيق،‌فإنها‌تكون‌غير‌مشروعة.

وباستقراء‌وتحليل‌النصوص‌السابق‌ذكرها،‌والتعاريف‌التي‌تم‌إيرادها؛‌فَيَتَضح‌جلياً‌أنّ‌مبدأ‌الشرعية‌يقوم‌

‌ثاني‌إجرائي،‌وهما‌اللذان‌يتحدث‌عنهما‌الباحث‌فيما‌يلي:على‌شقين،‌الأول‌موضوعي،‌وال

 
حيث‌أن‌الأولى،‌تتمثل‌في‌توجد‌مسألة‌مهمة‌ينبغي‌الحديث‌عنها‌في‌إطار‌فهم‌تأثير‌القانون‌الأساسي‌على‌قانون‌العقوبات‌وهي‌عدم‌الخلط‌بين‌الشرعية‌والمشروعية،‌‌‌‌1

قيد‌بها‌عند‌ممارستها‌لصلاحيتها‌العامة،‌كما‌تتعلق‌بالنص‌‌المبادئ‌التي‌تكفل‌احترام‌حقوق‌الإنسان‌وإقامة‌التوازن‌بينها‌وبين‌المصلحة‌العامة،‌والتي‌يتعين‌على‌الدولة‌الت‌
نصوص‌التجريم‌والعقاب،‌‌‌‌الجنائي‌وبالعناصر‌الشكلية‌والموضوعية‌التي‌تضمن‌شروط‌صحة‌النص،‌بينما‌يقصد‌بالمشروعية‌انتفاء‌التعارض‌بين‌الواقعة‌القانونية‌وبين

المشمولة‌بحماية‌هذه‌النصوص،‌فهي‌تنصرف‌إلى‌أسباب‌الإباحة،‌فالمشروعية‌تتعلق‌بالفعل،‌في‌حين‌أن‌‌وبالأحرى‌انتفاء‌التعارض‌بين‌النصوص‌والمصالح‌والأموال‌‌
-‌12.‌ص2016.‌رسالة‌ماجستير‌منشورة.‌جماعة‌أكلي‌محند‌أولحاج.‌البويرة.‌الجزائر.‌‌مبدأ الشرعية الجنائية،‌أنظر‌في‌ذلك:‌ناصر،‌حمودي:‌‌الشرعية‌تتعلق‌بالنص‌

13‌. 
يبلغ‌كل‌من‌يقبض‌عليه‌أو‌يوقف‌بأسباب‌القبض‌‌‌،‌والتي‌تنص‌على:‌"2003المعدّل‌لسنة‌‌‌‌من‌القانون‌الأساسي‌الفلسطيني‌‌(12)يؤكد‌على‌هذه‌الضمانة‌نص‌المادة‌‌‌‌2

 دون‌تأخير‌".‌‌عليه‌أو‌إيقافه،‌ويجب‌إعلامه‌سريعاً‌بلغة‌يفهمها‌بالاتهام‌الموجه‌إليه،‌وأن‌يمكن‌من‌الاتصال‌بمحام،‌وأن‌يقدم‌للمحاكمة
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 أولًا: الشرعية الجنائية الموضوعية

تُعَرّف‌الشرعية‌الجنائية‌في‌شقّها‌الموضوعي‌بأنها:‌وجود‌إطار‌شرعي‌للفعل‌الإجرامي‌وللعقوبة‌المطبقة،‌

الجريمة،‌وتعتبر‌الجريمة‌تامة‌إذا‌تمت‌‌فالأصل‌أنه‌لا‌يُقضى‌بأية‌عقوبة‌لم‌ينص‌القانون‌عليها‌حين‌اقتراف‌‌

‌1أفعال‌تنفيذها‌دون‌النظر‌إلى‌وقت‌حصول‌النتيجة.

قواعد‌ أرست‌ التي‌ الإسلامية‌ الشريعة‌ الموضوعية‌مستمد‌من‌ الشرعية‌ مبدأ‌ أنّ‌ إلى‌ الإشارة‌ الباحث‌ ويود‌

وحقه‌في‌الدفاع،‌وأن‌أصولية‌لتطبيق‌هذا‌المبدأ،‌لما‌له‌من‌أهمية‌في‌الحفاظ‌على‌الحرية‌الشخصية‌للفرد‌‌

شرعية‌الجريمة‌والعقوبة‌لا‌تستند‌إلى‌كلام‌البشر،‌أو‌إلى‌قول‌الإنسان،‌وإنما‌إلى‌كلام‌الله‌عز‌وجل‌وإلى‌‌

آيات‌قرآنية‌صريحة‌دالة‌على‌تجريم‌الفعل‌قبل‌تقرير‌عقوبته،‌وفي‌هذا‌دليل‌على‌أن‌الأحكام‌لا‌تثبت‌إلا‌

‌2بالشرع.‌

 رائيةثانياً: الشرعية الجنائية الإج 

القانون‌هو‌المرجع‌والمصدر‌الوحيد‌للتنظيم‌الإجرائي،‌والسلطة‌التشريعية‌هي‌التي‌تسن‌النصوص‌وتحدد‌

إجراءات‌المتابعة‌والتحقيق‌وغيرها‌من‌السبل‌التي‌تكشف‌الحقائق،‌فلا‌يجوز‌اتخاذ‌أي‌إجراء‌ضد‌المتشبه‌

شرعية‌الإجرائية‌وكفالة‌احترامها،‌‌فيه‌أو‌المتهم‌إلا‌إذا‌كان‌منصوص‌عليه‌في‌القانون،‌ولتجسيد‌فعالية‌ال‌

 
،‌وقد‌جاء‌في‌أحد‌أحكام‌محكمة‌النقض‌الفلسطينية‌في‌النقض‌الجزائي‌رقم‌والساري‌في‌الضفة‌الغربية‌‌1960لسنة‌‌‌‌16(‌من‌قانون‌العقوبات‌الأردني‌رقم‌‌3أنظر‌المادة‌)‌‌1

ترك‌مجالًا‌للاجتهاد‌والتفسير،‌وذا‌ما‌يتفق‌مع‌مبدأ‌الشرعية،‌ومع‌قولها:‌...‌الأصل‌أن‌تكون‌قواعد‌التجريم‌دقيقة‌وواضحة‌ولا‌ت‌‌‌7/9/2011والصادر‌بتاريخ‌‌‌‌170/2010
(،‌إلا‌أنّنا‌نلاحظ‌أنّ‌خطة‌المشرّع‌فيما‌يتعلق‌بالجرائم‌الواقعة‌على‌أمن‌الدولة‌قد‌جاءت‌في‌كثير‌من‌الأحوال‌خالية‌من‌‌16/1960من‌قانون‌العقوبات‌)‌‌3نص‌المادة‌‌

جتهاد،‌وسلطة‌تقديرية‌واسعة‌للقضاء،‌وفي‌إدخال‌كثير‌من‌الأفعال‌في‌دائرة‌التجريم‌...‌".‌وقد‌ورد‌الحكم‌لدى‌موقع‌المقتفي:‌الدقة‌والوضوح،‌مما‌يترك‌مجالُا‌واسعاً‌للا‌
‌منظومة‌القضاء‌والتشريع‌في‌فلسطين.‌

بِينَ‌حَتَّى‌نَبْعَثَ‌رَسُولا‌(‌:‌إن‌الله‌تبارك‌وتعالى‌ليس‌يعذب‌أحدا‌حتى‌يسب‌‌‌2 ق‌إليه‌من‌الله‌خبرا،‌أو‌يأتيه‌من‌الله‌بيِّنة،‌وليس‌معذّبا‌أحدا‌إلا‌بذنبه،‌حدثنا‌قوله‌)‌وَمَا‌كُنَّا‌مُعَذِّ
م‌الذين‌ماتوا‌في‌الفترة‌والمعتوه‌محمد‌بن‌عبد‌الأعلى،‌قال:‌ثنا‌محمد‌بن‌ثور،‌عن‌معمر،‌عن‌قتادة،‌عن‌أبي‌هريرة،‌قال:‌إذا‌كان‌يوم‌القيامة،‌جمع‌الله‌تبارك‌وتعالى‌نس

،‌ثم‌‌وسلاماً‌‌‌هم‌برداً‌الشيوخ‌الذين‌جاء‌الإسلام‌وقد‌خرفوا،‌ثم‌أرسل‌رسولا‌أن‌ادخلوا‌النار،‌فيقولون:‌كيف‌ولم‌يأتنا‌رسول،‌وايم‌الله‌لو‌دخلوها‌لكانت‌علي‌والأصمّ‌والأبكم،‌و‌
بِينَ‌حَتَّى‌‌ ،‌وفي‌تفسير‌الآية‌أيضاً‌أنّ‌الله‌سبحانه‌وتعالى‌لا‌نَبْعَثَ‌رَسُولا‌(‌يرسل‌إليهم،‌فيطيعه‌من‌كان‌يريد‌أن‌يطيعه‌قبل؛‌قال‌أبو‌هريرة:‌اقرءوا‌إن‌شئتم‌)‌وَمَا‌كُنَّا‌مُعَذِّ

تفسير الطبري " جامع البيان عن تأويل آي القرآن "  يُعَذّبُ‌قوماً‌حتى‌يُعْذِرَهُم‌بإرسال‌الرسل،‌وإقامة‌الحجة‌عليهم...‌أنظر‌في‌ذلك:‌الطبري،‌أبي‌جعفر‌محمد‌بن‌جرير:‌‌
‌.‌527-526.‌ص2001والدراسات‌العربية‌والإسلامية.‌‌.‌القاهرة:‌مركز‌البحوث1.‌ط14ج
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فقد‌نص‌القانون‌على‌ضرورة‌إخضاع‌الإجراءات‌المتخذة‌للرقابة‌والإشراف‌القضائي‌الذي‌يمثل‌جزاء‌إجرائي‌‌

‌يترتب‌عنه‌إبطال‌الإجراء.‌

وتتمثل‌في‌تحديد‌مصادر‌التجريم‌والعقاب‌وحصرها‌في‌النصوص‌التشريعية،‌وهذه‌النتيجة‌تخص‌المشرع‌‌‌

تباره‌السلطة‌المعهود‌إليها‌سن‌القوانين،‌ونتيجة‌أخرى‌تتمثل‌في‌حظر‌القياس‌والتزام‌التفسير‌الجنائي‌باع

‌الكاشف‌وهي‌تخص‌القاضي‌الجنائي،‌باعتباره‌السلطة‌المعهود‌إليها‌تطبيق‌القانون.‌

التجريم‌‌ التشريع‌في‌مجال‌ انفراد‌ به‌ فيقصد‌ التشريعية‌ النصوص‌ التجريم‌والعقاب‌في‌ أما‌حصر‌مصادر‌

‌.(2007)‌العطور،‌‌‌لعقاب،‌واعتباره‌المصدر‌الوحيد‌والمنشئ‌لهاوا

فحسب‌الأصل‌فان‌السلطة‌التشريعية‌هي‌وحدها‌مختصة‌بسن‌القوانين‌في‌مجال‌الشرعية‌الجنائية‌بشقيها‌‌

على‌الأصل‌العام‌فقد‌يفوض‌التجريم‌والعقاب‌وكذا‌الشرعية‌الإجرائية‌كأصل‌عام،‌إلا‌أن‌هناك‌استثناء‌يرد‌‌

الدستور‌أو‌القانون‌السلطة‌التنفيذية‌الحق‌بإصدار‌بعض‌اللوائح‌والتي‌تعد‌بمثابة‌تشريع،‌يصلح‌لأن‌يكون‌

(‌من‌القانون‌43مصدر‌التجريم‌والعقاب‌بشرط‌أن‌تتقيد‌بحدود‌التفويض‌الممنوح‌لها،‌حيث‌جاءت‌المادة‌)

‌الأساسي‌الفلسطيني‌مؤكدة‌هذا‌الاستثناء.‌

ويُشير‌الباحث‌في‌هذا‌الإطار‌إلى‌أنّه‌يَتَفَرّع‌عن‌مبدأ‌الشرعية‌الجنائية‌عدّة‌مبادئ‌أخرى‌مرتبطة‌به،‌إذ‌

تُشَكّل‌هذه‌المبادئ‌الأسس‌التي‌يقوم‌عليها‌مبدأ‌الشرعية،‌فبدونها‌لا‌يُمكن‌للمبدأ‌أن‌يتم‌بشكل‌قانوني‌سليم،‌

‌ومن‌هذه‌المبادئ‌ما‌يلي:

 ة إلى الماضي عدم رجعية القاعدة الجنائي .أ

تعتبر‌هذه‌القاعدة‌إحدى‌أهم‌نتائج‌مبدأ‌الشرعية،‌ونظرا‌لأهميتها‌فقد‌اعتبرت‌النتيجة‌اللازمة‌لمبدأ‌الشرعية‌‌

القاعدة‌يقتضي‌تحديد‌وقت‌‌ ووصفت‌بأنها‌جزء‌من‌هذا‌المبدأ‌أو‌أنها‌المظهر‌العملي‌له،‌فبموجب‌هذه‌

تضي‌أن‌تكون‌لحظة‌نفاذ‌القانون‌سابقة‌أو‌معاصرة‌‌ارتكاب‌الجريمة‌أولًا،‌حيث‌أن‌صلاحية‌تطبيق‌النص‌تق
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لارتكاب‌الجريمة،‌وبعبارة‌أخرى‌لا‌يجوز‌الإساءة‌إلى‌مركز‌الفرد‌بتوسيع‌دائرة‌التجريم‌أو‌تغليظ‌العقوبة‌

‌1بالقوانين‌الجديدة‌وجرها‌للماضي،‌إلا‌إذا‌كانت‌أصلح‌للمتهم‌ويعتبر‌ذلك‌استثناء‌من‌الأصل.‌

ة‌أخذت‌بهذا‌الاستثناء‌إذا‌كان‌التشريع‌القديم‌أخف‌شدة‌للعقوبة‌وأصلح‌للمتهم،‌ويمكن‌‌فأغلبية‌القوانين‌الحديث

تبرير‌ذلك‌بأن‌هذه‌القاعدة‌تقررت‌كضمانة‌هامة‌لحقوق‌الأفراد،‌ولذا‌يجب‌أن‌يسري‌القانون‌الذي‌يحكم‌‌

ويتبع‌ذلك‌أن‌القانون‌الواقعة‌الإجرامية‌وقت‌ارتكابها‌ما‌دامت‌هذه‌القاعدة‌تقررت‌لحمايتهم‌وحماية‌مصالحهم‌‌

‌2الجديد‌يسري‌فوراً‌إذا‌كان‌أصلح‌للمتهم.‌

العقوبات،‌فتتلخص‌في‌‌ بِشِقّيْه‌الموضوعي‌والاجرائي‌على‌قانون‌ آثار‌مبدأ‌الشرعية‌ قانونية‌وفيما‌يخص‌

العقوبة،‌حيث‌لا‌توجد‌عقوبة‌الا‌بنص‌قانوني‌يحدد‌مقدارها‌بما‌يمنع‌المحكمة‌من‌ممارسة‌أي‌استبداد‌على‌‌

متهم‌مع‌احتفاظ‌القاضي‌بسلطته‌التقديرية‌التي‌يمنحها‌له‌قانون‌العقوبات،‌والتي‌تمكنه‌من‌تقرير‌العقوبة‌ال

)‌حمودة،‌‌‌ضمن‌الحدود‌القانونية‌للعقوبة‌متى‌رأى‌أن‌القدر‌الذي‌اختاره‌يتلاءم‌مع‌وقائع‌وحيثيات‌القضية

2008).‌

وتتلخّص‌أيضاً‌في‌مسألة‌التناسب‌في‌العقوبة،‌وتظهر‌هذه‌الخصوصية‌من‌خلال‌اعتماد‌المشرع‌الجزائي‌‌

في‌جميع‌دول‌العالم‌التقسيم‌الثلاثي‌للجرائم،‌حيث‌إن‌الجرائم‌تتباين‌في‌مدى‌جسامتها‌وخطورتها‌وعليه‌فقد‌

،‌بحيث‌تعتبر‌الجنايات‌‌(2008)‌حمودة،‌قام‌المشرع‌‌الجزائي‌بتقسيم‌الجرائم‌إلى‌جنايات‌وجنح‌ومخالفات‌

أعلى‌درجات‌الجريمة‌جسامة‌فيما‌تأتي‌بعدها‌الجنح‌من‌حيث‌الجسامة‌ثم‌أخيرا‌المخالفات‌باعتبارها‌اقل‌‌

درجات‌الجريمة‌جسامة،‌هذا‌التقسيم‌الثلاثي‌للجرائم‌جعل‌المشرع‌الجزائي‌يفرد‌لكل‌‌جريمة‌عقوبات‌تناسب‌‌

عدام،‌والأشغال‌الشاقة‌المؤبدة،‌الاعتقال‌المؤبد،‌والأشغال‌‌جسامتها‌وخطورتها‌،‌فأفرد‌للجنايات‌عقوبة‌الإ

 
‌.-مادة‌سبق‌ذكرها-‌.‌1960لسنة‌‌16(‌من‌قانون‌العقوبات‌الأردني‌رقم‌3نص‌المادة‌)‌1
وإذا‌صدر‌قانون‌جديد‌بعد‌‌‌‌نفاده(‌من‌القانون‌السابق‌على:‌"‌كل‌قانون‌جديد‌يلغي‌عقوبة‌أو‌يفرض‌عقوبة‌أخف‌يجب‌أن‌يطبق‌على‌الجرائم‌المقترفة‌قبل‌‌5نصّت‌المادة‌)‌‌2

‌حكم‌مبرم‌يجعل‌الفعل‌الذي‌حكم‌على‌فاعله‌من‌أجله‌غير‌معاقب‌عليه‌يوقف‌تنفيذ‌الحكم‌وتنتهي‌آثاره‌الجنائية‌".‌
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،‌وأفرد‌للمخالفات‌‌2،‌وأفرد‌للجنح‌عقوبة‌الحبس،‌والغرامة،‌والربط‌بكفالة‌1الشاقة‌المؤقتة،‌والاعتقال‌المؤقت‌‌

‌.4،‌والغرامة‌التكديرية‌3عقوبة‌الحبس‌التكديري‌

 مبدأ شخصية العقوبة  .ب

 العقوبة تعريف مبدأ شخصية  .1

ألّا‌يُعاقب‌على‌الفعل‌المجرّم‌المُرْتَكَب‌إلّا‌الفاعل‌بحد‌ذاته،‌سواء‌أكان‌فاعلًا‌"يُقْصَد‌بمبدأ‌شخصية‌العقوبة:‌‌

أصليّاً،‌أم‌شريكاً،‌أم‌متدخّلًا،‌أم‌مُحَرّضاً،‌بحيث‌لا‌تنصرف‌العقوبة‌لشخص‌آخر‌غيره،‌فالفاعل‌هو‌وحده‌

‌سؤولية‌الناتجة‌عن‌ارتكابه‌الفعل‌المُجَرّم‌".‌المسؤول‌عن‌فعله،‌وعليه‌أنْ‌يتحمّل‌الم

 مبدأ شخصية العقوبة في الشريعة الإسلامية  .2

جاء‌النص‌على‌مبدأ‌شخصية‌العقوبة‌بشكل‌أساسي‌في‌ىالشريعة‌الاسلايمة‌الغراء،‌فهو‌ليس‌بالمبدأ‌الحديث،‌‌

مية،‌والتي‌أقامت‌العقوبة‌بل‌هو‌أصلًا‌مستمد‌من‌العديد‌من‌الأحكام‌الشرعية‌التي‌جاءت‌بها‌الشريعة‌الإسلا

‌ر.والمسؤولية‌على‌الفاعل‌لوحده،‌وعدم‌تحمليها‌لشخص‌آخ‌

 مبدأ شخصية العقوبة في أحكام القضاء  .3

جاء‌في‌حكم‌لمحكمة‌التمييز‌الأردنية‌قولها‌في‌ذلك:‌"‌استقر‌اجتهاد‌محكمة‌التمييز‌على‌أن‌عبارة‌)الحكم‌‌

(‌،‌تعني‌العقوبة‌المقررة‌في‌القانون‌للجريمة‌فكلما‌كانت‌‌بالإعدام‌او‌بعقوبة‌جنائية‌لا‌تقل‌عن‌خمس‌سنوات

 
 .‌1960(‌لسنة‌16رقم‌)‌الأردني‌قانون‌العقوباتمن‌(‌‌14المادة‌)أنظر‌‌1
‌سابق.قانون‌المن‌(‌‌15المادة‌)‌2
تتراوح‌مدة‌الحبس‌التكديري‌بين‌أربع‌وعشرين‌ساعة‌وأسبوع،‌وتنفذ‌في‌المحكوم‌عليهم‌في‌أماكن‌غير‌الأماكن‌المخصصة‌(‌من‌القانون‌السابق‌على:‌"‌‌23نصّت‌المادة‌)‌‌3

 عليهم‌بعقوبات‌جنائية‌أو‌جنحية‌ما‌أمكن‌".‌بالمحكوم‌
(‌من‌ذات‌القانون‌على:‌"‌الغرامة،‌هي‌إلزام‌المحكوم‌عليه‌بأن‌يدفع‌إلى‌خزينة‌الحكومة‌المبلغ‌المقدر‌في‌‌22،‌وقد‌نصّت‌المادة‌)من‌القانون‌السابق(‌‌16المادة‌)أنظر‌‌‌‌4

إذا‌لم‌يؤدِ‌المحكوم‌عليه‌بالغرامة‌المبلغ‌المحكوم‌به‌عليه،‌يحبس‌في‌مقابل‌‌‌‌-‌‌1لقانون‌على‌خلاف‌ذلك:الحكم،‌وهي‌تتراوح‌بين‌خمسة‌دنانير‌ومائتي‌دينار‌إلا‌إذا‌نص‌ا
عندما‌تصدر‌المحكمة‌قراراً‌بفرض‌غرامة‌ينص‌في‌القرار‌المذكور‌‌‌-2،‌‌(‌فلس‌أو‌كسورها‌يوماً‌واحداً‌على‌أن‌لا‌تتجاوز‌مدة‌الحبس‌في‌هذه‌الحالة‌سنة‌واحدة500كل‌)

تبدل‌الغرامة‌بقرار‌جوب‌حبس‌المحكوم‌عليه‌المدة‌التي‌تقابل‌الغرامة‌المفروضة‌بالنسبة‌المقررة‌في‌الفقرة‌السابقة‌عند‌عدم‌تأديتها‌وفي‌حالة‌عدم‌النص‌تس‌نفسه‌على‌و‌
مادة،‌كل‌أداء‌جزئي‌قبل‌الحبس‌أو‌في‌أثنائه‌يحسم‌من‌أصل‌هذه‌الغرامة‌بالنسبة‌التي‌حددها‌الحكم‌كما‌ورد‌في‌الفقرة‌الأولى‌من‌هذه‌ال‌‌-3،‌‌خاص‌تصدره‌النيابة‌العامة

 ".‌‌وكل‌مبلغ‌تم‌تحصيله
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العقوبة‌ تخفيض‌هذه‌ تم‌ ولو‌ للتمييز‌ تابعا‌ الحكم‌ كان‌ العقوبة‌ تستوجب‌هذه‌ بها‌ المحكوم‌ الجريمة‌ عقوبة‌

لأسباب‌او‌ظروف‌شخصية‌ذلك‌لان‌العقوبة‌التي‌يحكم‌بها‌استنادا‌للقانون‌هي‌العقوبة‌المباشرة‌التي‌تتحدد‌

جرد،‌أمّا‌العقوبة‌المخفضة‌فهي‌من‌صنع‌القاضي‌وليست‌هي‌العقوبة‌المباشرة‌التي‌يفرضها‌‌على‌نحو‌م‌

‌،ولم‌يصدر‌عن‌المحاكم‌الفلسطينية‌شيء‌من‌هذا‌القبيل.1القانون‌للجريمة"

 الفرع الثاني: تكريس مبادئ الحقوق والحريّات الأساسيّة 

قانون‌العقوبات،‌في‌قيام‌الأول‌بالنص‌على‌مجموعة‌من‌‌يتجلّى‌تأثير‌القانون‌الأساسي‌الفلسطيني‌على‌‌

الحقوق‌والحريّات‌،‌أو‌تجاوُزُها،‌أو‌الخروج‌عنها،‌بحيث‌يأتي‌الثاني‌وهو‌قانون‌العقوبات؛‌بوضع‌العقوبة‌

‌المناسبة‌لكل‌من‌يُخالف‌أو‌يتجاوز‌أو‌يُلغي‌هذه‌الحقوق‌والحريّات،‌فهذه‌الحُقوق‌موضّحة‌في‌الآتي:‌

عقاب‌الذي‌يفرضه‌قانون‌لقانون‌الأساسي‌على‌قانون‌العقوبات؛‌في‌محور‌رئيسي‌يتمثل‌في‌ال‌تأثير‌ايبرز‌‌ف

جاء‌القانون‌الأساسي‌بمجموعة‌من‌الحقوق‌العقوبات‌على‌من‌يخالف‌الحقوق‌التي‌نصّ‌عليها‌الدستور،‌إذ‌‌

عقوبات‌بحمايتها‌تشريعياً‌‌الدستورية‌والتي‌نصت‌عليها‌أيضاً‌المواثيق‌والإعلانات‌الدولية،‌والتي‌يقوم‌قانون‌ال

‌:‌من‌أي‌اعتداء‌عليها،‌أو‌أية‌مخالفة‌تحدث‌بشأنها،‌وهذه‌الحقوق‌هي‌كالتالي

 أولًا: حق الملكية:

وبالتالي‌يقتضي‌هذا‌الحق‌من‌‌،‌‌(2018)السامرائي،‌‌‌‌يُعدّ‌حق‌الملكية‌حقاً‌اساسياً‌في‌المجتمعات‌البشرية

تعترف‌لمواطنيها‌بسلطاتهم‌عما‌يمتلكونه‌من‌أموال‌منقولة‌وأموال‌غير‌منقولة‌)عقارات(،‌بحيث‌‌الدولة‌أن‌‌

يحظر‌على‌الدولة‌إلا‌في‌حالات‌استثنائية‌تطلبها‌المصلحة‌العامة‌للدولة،‌بشرط‌الالتزام‌بما‌يحدده‌القانون‌

‌2ناسب.‌من‌شروط‌وضوابط‌في‌هذه‌الحالة،‌وتعويض‌الافراد‌عن‌خسارتهم‌بشكل‌عادل‌وم

 
 والوارد‌لدى‌موقع‌قسطاس.‌‌5/1/1998والصادر‌بتاريخ‌‌‌660/1997راجع‌في‌ذلك‌حكم‌محكمة‌التمييز‌الأردنية‌بصفتها‌الجزائية‌في‌الحكم‌رقم‌‌1
وعلى‌الصفحة‌رقم‌‌1327والمنشور‌في‌الجريدة‌الرسمية‌الأردنية‌في‌العدد‌‌1953لسنة‌‌‌2(‌من‌قانون‌الاستملاك‌الأردني‌الساري‌في‌الضفة‌الغربية‌رقم‌10جاءت‌المادة‌)‌‌2

نفعة‌أو‌إجارة،‌يترتب‌على‌صاحب‌الأرض‌في‌حالة‌وجود‌أشخاص‌أولي‌شأن‌بسبب‌حق‌م‌بالتأكيد‌على‌مسألة‌التعويض،‌فنصّت‌على:‌"‌‌‌‌14/2/1953وذلك‌بتاريخ‌‌‌‌101
لتعويض‌الذي‌يطلبونه،‌ويكون‌أن‌يخبر‌المنشئ‌بأسمائهم‌خلال‌خمسة‌عشر‌يوماً‌على‌الأكثر‌من‌تاريخ‌تبليغه‌قرار‌الاستملاك‌وإلا‌فيكون‌دون‌غيره‌مسؤولًا‌أمامهم‌عن‌ا
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فضلًا‌عن‌أنّ‌قانون‌العقوبات‌الساري‌في‌الضفة‌الغربية‌قد‌جرّم‌أفعال‌الاحتيال‌لما‌تشكله‌من‌مساس‌خطير‌

‌.2،‌واعطاء‌شيك‌دون‌رصيد‌1بحق‌الملكية‌فجرم‌الاحتيال،‌واخفاء‌أو‌تزوير‌مستندات‌ملكية

بحق‌‌ خطير‌ مساس‌ من‌ تشكله‌ لما‌ الائتمان‌ إساءة‌ لأفعال‌ تجريمه‌ الائتمان،‌وكذلك‌ إساءة‌ فجرم‌ الملكية‌

‌3التصرف‌أو‌كتم‌منقول‌انتقلت‌حيازته‌بهفوة.‌

كما‌جرّم‌القانون‌ذاته‌الأفعال‌التي‌تمس‌الملكية‌العامة‌وتشكل‌اعتداء‌على‌الأموال‌العامة‌حيث‌جرم‌القانون‌

زع‌التخوم‌تسهيلا‌الهدم‌والتخريب‌للمال‌العام،‌ونزع‌التخوم‌والحدود،‌وإلحاق‌الضرر‌بمال‌الغير،‌ون‌‌أفعال

‌.‌لغصب‌ارض

 
ذو‌تاريخ‌ثابت‌سابق‌لقرار‌الاستملاك‌وفي‌هذه‌الحالة‌يقدر‌التعويض‌بنفس‌الطريقة‌التي‌‌‌‌للمستأجرين‌وأصحاب‌المنفعة‌حق‌على‌المنشئ‌في‌التعويض‌إذا‌كان‌لديهم‌عقد‌

‌يقدر‌بها‌التعويض‌الذي‌يستحقه‌أصحاب‌الأرض‌".‌
غير‌مقروء‌او‌تجعل‌‌‌‌كل‌من‌أخفى‌أو‌اتلف‌قصداً‌وثيقة‌أو‌مستنداً‌أو‌أي‌شيء‌آخر‌مهما‌كان‌نوعه‌او‌شوهه‌لدرجة‌تجعله‌‌-1(‌من‌القانون‌على:‌"‌‌222نصّت‌المادة‌)‌‌1

بالحبس‌حتى‌سنة‌واحدة‌‌‌معرفة‌حقيقته‌غير‌ممكنة‌،‌وهو‌يعلم‌انه‌ضروري‌في‌اية‌اجراءات‌قضائية‌قاصدا‌بعمله‌هذا‌ان‌يحول‌دون‌استعماله‌في‌معرض‌البينة‌،‌يعاقب
شهر‌والغرامة‌من‌ثلاثين‌ديناراً‌إلى‌مائتي‌دينار‌إذا‌كانت‌الوثيقة‌أو‌‌وتكون‌العقوبة‌الحبس‌مدة‌لا‌تقل‌عن‌ستة‌أ-2او‌بالغرامة‌حتى‌خمسين‌دينارا‌او‌بكلتا‌العقوبتين،‌‌

صفتها‌الحقوقية‌في‌الدعوى‌رقم‌‌المستند‌أو‌الشيء‌في‌حوزة‌النيابة‌العامة‌أو‌المحكمة‌أو‌أي‌دائرة‌حكومية‌أو‌مؤسسة‌رسمية‌أو‌عامة‌"،‌وقد‌صَدَرَ‌عن‌محكمة‌التمييز‌ب‌
(‌لدى‌محكمة‌صلح‌جزاء‌عمان‌وكذلك‌قرار‌17020/2009حكمها‌القاضي‌بِ:‌"‌تكونت‌القضية‌الصلحية‌الجزائية‌رقم‌)‌‌‌7/10/2019والصادر‌بتاريخ‌‌‌‌4307/2019

(‌من‌قانون‌222موضوعها/‌عرقلة‌سير‌العدالة‌خلافاً‌لأحكام‌المادة‌)‌‌3/8/2009(‌بتاريخ‌‌4729/2009الإحالة‌الصادر‌عن‌المدعي‌العام‌في‌القضية‌التحقيقية‌رقم‌)
بالرقم‌)العقوبات‌‌ القضية‌ومجدداً‌لدى‌محكمة‌صلح‌جزاء‌عمان‌ الفسخ‌سجلت‌ بتاريخ‌‌16668‌/2010وبعد‌ المدعى‌عليه‌‌‌9/12‌/2010(‌والتي‌أصدرت‌ بإدانة‌ قرارها‌

‌18/4/2011ر‌بعد‌ذلك‌وبتاريخ‌‌د)المشتكى‌عليه(‌بالجرم‌المسند‌إليه‌والحكم‌عليه‌بالحبس‌لمدة‌ثلاثة‌أشهر‌والرسوم‌ومن‌ثم‌قام‌المدعى‌عليه‌باستئناف‌هذا‌القرار‌حيث‌ص
(‌قضت‌فيه‌برد‌الاستئناف‌وتأييد‌القرار‌المستأنف‌".‌وقد‌ورد‌الحكم‌لدى‌موقع‌قرارك:‌موقع‌نقابة‌1559/2011قرار‌محكمة‌بداية‌جزاء‌عمان‌بصفتها‌الاستئنافية‌رقم‌)

‌المحامين‌الأردنيين.‌
‌‌الشك،‌‌‌قيمة‌‌من‌‌‌أقل‌‌الرصيد‌‌كان‌‌‌أو‌‌‌للدفع،‌‌معد‌‌‌قائم‌‌رصيد‌‌‌يقابله‌‌لا‌‌‌شكلاً‌‌‌نية‌‌بسوء‌‌‌أعطى‌‌من‌‌ى:‌"‌كلعل‌‌1960لسنة‌‌‌‌16(‌من‌قانون‌العقوبات‌رقم‌‌421نصّت‌المادة‌)‌‌2

‌خمسين‌‌‌إلى‌‌دنانير‌‌عشرة‌‌من‌‌وبالغرامة‌‌سنتين‌‌إلى‌‌شهرين‌‌‌من‌‌بالحبس‌‌يعاقب‌‌الشك،‌‌بقيمة‌‌يفي‌‌لا‌‌‌الباقي‌‌يصبح‌‌بحيث‌‌بعضه‌‌أو‌‌‌الرصيد،‌‌كل‌‌‌الشك‌‌إعطاء‌‌بعد‌‌سحب‌‌أو‌
‌العقوبتين‌".‌‌هاتين‌بإحدى‌أو‌‌ديناراً‌

‌‌قولها‌فيما‌يخص‌جريمة‌اصدار‌شيك‌بدون‌رصيد‌أنّ:‌"‌نجد‌‌‌15/9/2021والصادر‌بتاريخ‌‌‌‌246/2021وقد‌صَدَرَ‌عن‌محكمة‌النقض‌الفلسطينية‌في‌الطعن‌الجزائي‌رقم‌‌
‌‌بموجب‌‌‌وذلك‌‌‌‌1981لسنة‌‌‌‌890رقم‌‌العسكري‌‌‌الامر‌‌بموجب‌‌‌المعدلة‌‌‌‌60لسنة‌‌‌ع‌‌‌‌‌421للمادة‌‌خلافاً‌‌‌رصيد‌‌‌بدون‌‌‌شيك‌‌‌اصدار‌‌تهمة‌‌للمُتّهم‌‌‌اسندت‌‌قد‌‌كانت‌‌‌العامة‌‌النيابة‌‌‌أنّ‌

‌‌فلسطين‌‌بنك‌على‌‌مسحوب‌‌للمشتكي‌شيك‌تحرير‌على‌‌اعلاه‌المذكور‌المتهم‌اقدم)‌‌‌بتفاصيلها‌جاء‌‌23‌/7/2018بتاريخ‌‌لحم‌‌بيت‌صلح‌محكمة‌قلم‌لدى‌قيدت‌اتهام‌لائحة
‌‌صرف‌‌‌بدون‌‌‌اعيد‌‌عليه‌‌‌المسحوب‌‌‌البنك‌‌‌على‌‌الشيك‌‌عرض‌‌‌ولدى‌‌‌‌‌20/12‌/2015بتاريخ‌‌‌الاداء‌‌مستحق‌‌‌دولار‌‌‌‌10.000وقيمته‌)............(‌‌‌‌الرقم‌‌‌يحمل‌‌‌ديس‌‌‌ابو‌‌فرع

‌‌محكمة‌‌امام‌‌الاجراءات‌‌استكمال‌‌،‌وبعد‌(‌‌‌بذلك‌‌يقم‌‌‌لم‌‌انه‌‌الا‌‌‌الشيك‌‌قيمة‌‌دفع‌‌بضرورة‌‌المتهم‌‌‌اخطار‌‌من‌‌بالرغم‌‌مغلق‌‌الحساب‌‌لكون‌‌‌او‌/و‌‌رصيد‌‌كفاية‌‌او/و‌‌‌وجود‌‌لعدم‌‌وذلك
‌لسنة‌‌ع‌‌‌‌421المادة‌‌لأحكام‌‌خلافاً‌‌‌رصيد‌‌بدون‌‌‌شيك‌‌اصدار‌‌تهمة‌‌من(‌‌‌‌ضده‌‌المطعون‌)‌‌‌‌المتهم‌‌براءة‌‌اعلان‌‌والمتضمن‌‌‌‌7/2/2021بتاريخ‌‌حكمها‌‌اصدرت‌‌لحم‌‌بيت‌‌صلح

‌محكمة‌‌‌لدى‌‌به‌‌فطعنت‌‌الحكم‌‌‌بهذا(‌‌‌‌العامة‌‌النيابة)‌‌‌‌الطاعنة‌‌الشيك،‌...‌ولم‌تقبل‌‌رجوع‌‌عن‌‌المتهم‌‌مسؤولية‌‌لعدم‌‌‌‌1981لسنة‌‌‌‌890رقم‌‌العسكري‌‌‌بالأمر‌‌والمعدل‌‌60
‌‌المستأنف‌‌‌الحكم‌‌‌بتعديل‌‌الحكم‌‌‌المتضمن‌‌‌‌‌24/6‌/2021بتاريخ‌‌حكمها‌‌‌اصدرت‌‌المحاكمة‌‌‌اجراءات‌‌وبختام‌‌‌‌‌9/2021رقم‌‌جزاء‌‌بالاستئناف‌‌الاستئنافية‌‌‌بصفتها‌‌‌لحم‌‌‌بيت‌‌‌بداية‌

طعنها..."‌وقد‌ورد‌الحكم‌لدى‌موقع‌مقام:‌موسوعة‌القوانين‌‌‌بلائحة‌‌الواردة‌‌للأسباب‌‌بالنقض‌‌‌به‌‌‌فطعنت‌‌الحكم‌‌‌الادلة،‌وكذلك‌لم‌تقبل‌بهذا‌‌اءلانتف‌‌المتهم‌‌براءة‌اعلان‌‌ليصبح
 وأحكام‌المحاكم‌الفلسطينية.‌

الإبراز‌والإعادة‌أو‌لأجل‌الاستعمال‌على‌صور‌معينة‌أو‌لأجل‌الحفظ‌‌كل‌من‌سلم‌إليه‌على‌سبيل‌الأمانة‌أو‌الوكالة‌ولأجل‌‌(‌من‌القانون‌السابق‌على:‌"‌‌422نصّت‌المادة‌)‌‌3
ما‌كان‌لغيره‌من‌أموال‌ونقود‌وأشياء‌وأي‌سند‌يتضمن‌تعهداً‌أو‌إبراء‌وبالجملة‌كل‌من‌وجد‌في‌يده‌شيء‌من‌هذا‌القبيل‌فكتمه‌أو‌‌‌-بأجر‌أو‌دون‌أجر‌‌-أو‌لإجراء‌عمل‌‌

أقدم‌على‌أي‌فعل‌يعد‌تعدياً‌أو‌امتنع‌عن‌تسليمه‌لمن‌يلزم‌تسليمه‌إليه،‌ويعاقب‌بالحبس‌من‌شهرين‌إلى‌سنتين‌وبالغرامة‌‌بدله‌أو‌تصرف‌به‌تصرف‌المالك‌أو‌استهلكه‌أو‌‌
(‌على:‌"‌كل‌من‌تصرف‌تصرف‌المالك‌في‌أي‌شيء‌منقول‌دخل‌في‌حيازته‌بسبب‌هفوة‌حصلت‌من‌المالك‌وكان‌424من‌عشرة‌دنانير‌إلى‌مئة‌دينار‌"،‌ونصّت‌المادة‌)

‌أنه‌حصل‌عليه‌بتلك‌الصورة‌وكتمه‌أو‌رفض‌إعادته‌يعاقب‌بالحبس‌حتى‌ستة‌أشهر‌أو‌بغرامة‌حتى‌خمسين‌ديناراً.‌‌يعلم
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 ثانياً: حق التنقّل والسفر: 

الغاية‌الرئيسية‌في‌القانون‌الدولي‌من‌الاهتمام‌بحق‌التنقل‌للأفراد‌والتركيز‌عليه،‌تأتي‌من‌طبيعة‌هذا‌الحق‌

والثقافية‌للأفراد،‌و‌ المدنية‌والسياسية‌والاقتصادية‌والاجتماعية‌ بالحقوق‌ للتمتع‌ يعد‌شرطاً‌مسبقاً‌ من‌‌الذي‌

‌.(2015)فولي،‌‌الأمثلة‌على‌ذلك:‌حق‌العمل‌والصحة‌والتعليم

وبالتالي‌فإن‌ضمان‌حق‌التنقل‌يفرض‌على‌دولة‌فلسطين‌التزام‌قانوني‌يتمثل‌باحترام‌وحماية‌حقوق‌الإنسان‌‌

الوفاء‌بهذه‌الحقوق،‌وذلك‌من‌منظور‌‌لجميع‌الأشخاص‌الخاضعين‌لسلطتها‌وولايتها‌القانونية،‌والعمل‌على‌‌

القانون‌الدولي،‌خصوصاً‌مع‌اتباع‌دولة‌فلسطين‌سياسية‌الانضمام‌للمعاهدات‌الدولية‌في‌إطار‌النضال‌‌

السلمي‌لتحقيق‌الاستقلال‌السياسي‌والانفكاك‌من‌نير‌الاحتلال‌الإسرائيلي،‌حيث‌فرضت‌تلك‌المعاهدات‌‌

‌.1مات‌إيجابية‌بحماية‌حقوق‌الإنسان‌الدولية‌على‌الحكومة‌الفلسطينية‌التزا

‌.2وبالمقابل‌فإنّ‌المشرع‌الفلسطيني‌قد‌أخذ‌بهذا‌الحق‌في‌القانون‌الأساسي‌الفلسطيني‌

ويتضح‌من‌النص‌أن‌حق‌التنقل‌في‌فلسطين‌هو‌حق‌دستوري،‌وبالتالي‌فإن‌انتهاكه‌أو‌التعدي‌عليه‌يعتبر‌‌

ذل على‌ ويترتب‌ الفلسطيني،‌ الدستور‌ لأحكام‌ التنقل‌‌مخالفاً‌ حرية‌ لحق‌ المنتهكة‌ الإجراءات‌ تلك‌ اعتبار‌ ك‌

الفلسطينيين للمواطنين‌ بالنسبة‌ التنقل‌ لحق‌ دستورية‌ حماية‌ وفر‌ قد‌ الفلسطيني‌ فالمشرع‌ )رحال،‌‌‌باطلة،‌

2013).‌

 
الشخص‌الذي‌ينوي‌السفر‌يأتي‌المشرّع‌الفلسطيني‌بتبيان‌أنه‌يُمكن‌منع‌أي‌شخص‌من‌السفر‌خارج‌فلسطين،‌أي‌منعه‌من‌ممارسة‌حقه‌في‌التنقل،‌وذلك‌في‌حال‌أن‌كان‌‌1

(‌من‌قانون‌أصول‌277مت‌ضده‌دعوى‌أمام‌المحاكم‌الفلسطينية،‌وأنه‌ينوي‌مغادرة‌البلاد‌بقصد‌عرقلة‌تنفيذ‌أي‌قرار‌يُمكن‌أن‌يصدر‌بحقه...‌وجاءت‌المادة‌)‌قد‌أقي‌
مدعى‌عليه‌أو‌المدعي‌الذي‌أقيمت‌ضده‌إذا‌اقتنعت‌المحكمة‌بناءً‌على‌ما‌قدم‌إليها‌من‌بينات‌بأن‌البالنص‌على:‌"‌‌‌‌‌2001لسنة‌‌‌‌2المحاكمات‌المدنية‌والتجارية‌رقم‌‌

قه‌جاز‌لها‌أن‌تصدر‌مذكرة‌دعوى‌متقابلة‌قد‌تصرف‌بجميع‌أمواله‌أو‌هربها‌إلى‌خارج‌فلسطين‌وأنه‌على‌وشك‌أن‌يغادرها‌وذلك‌بقصد‌عرقلة‌تنفيذ‌أي‌قرار‌قد‌يصدر‌في‌ح‌
‌يه،‌فإذا‌امتنع‌عن‌تقديم‌الكفالة‌تقرر‌منعه‌من‌مغادرة‌البلاد‌لحين‌الفصل‌في‌الدعوى‌".‌تأمره‌بالمثول‌أمامها‌وأن‌تكلفه‌بتقديم‌كفالة‌مالية‌تضمن‌ما‌قد‌يحكم‌به‌عل

 .‌2005(‌من‌القانون‌الأساسي‌المعدل‌لسنة‌11أنظر‌المادة‌)‌2
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من‌القانون‌‌‌12الباب‌‌حماية‌جنائية‌لحق‌التنقل‌في‌‌‌‌1960لسنة‌‌‌‌16وقد‌وفر‌قانون‌العقوبات‌الساري‌رقم‌‌

المذكور‌والذي‌جاء‌بعنوان‌في‌حماية‌الطرق‌والمحلات‌العامة،‌حيث‌جرم‌قانون‌العقوبات‌أفعال‌تخريب‌‌

‌1الطرق‌العامة،‌وازدحام‌الطرق،‌وإطلاق‌الحيوانات‌والعيارات‌النارية‌في‌الاماكن‌المأهولة.‌

 طيني حماية قانون العقوبات للقانون الأساسي الفلس: المطلب الثاني

يقوم‌قانون‌العقوبات‌من‌خلال‌نصوصه‌ومواده‌القانونية‌من‌جهة،‌والأحكام‌الخاصة‌به‌من‌جهة‌أخرى‌على‌‌

حماية‌القواعد‌التي‌تعتبر‌من‌أسس‌النظام‌الدستوري‌والجزائي‌في‌أي‌دولة،‌بحيث‌أنه‌يضع‌بشكل‌خاص‌

لجزائية‌المطلوبة‌للعديد‌من‌المراكز‌العديد‌من‌الأحكام‌والنصوص‌التي‌تقوم‌على‌توفير‌الحماية‌الدستورية‌وا

‌السياسة‌والإدارية‌والقانونية‌في‌فلسطين،‌والتي‌يُمكن‌تفصيلها‌على‌النحو‌التالي:

 الفرع الأول: حماية قانون العقوبات للجرائم الواقعة على أمن الدولة الخارجي 

يُوَفّره‌قانون‌العقوبات‌من‌حماية‌جنائية‌فعّالة،‌‌تتمثّل‌حماية‌قانون‌العقوبات‌للقانون‌الأساسي‌الفلسطيني‌فيما‌‌

سواء‌كانت‌الحماية‌للقانون‌الأساسي‌وذلك‌من‌صور‌الجرائم‌المختلفة‌التي‌تقع‌على‌الدستور،‌أو‌من‌صور‌‌

الجرائم‌الواقعة‌على‌أمن‌الدولة،‌أو‌كانت‌متعلقة‌بالحقوق‌الدستورية‌للمواطنين‌الفلسطينيين‌والتي‌نص‌عليها‌‌

ساسي‌الفلسطيني‌مثل‌حق‌الملكية،‌حق‌التجمع،‌حرية‌التعبير‌عن‌الرأي،‌وغيرها‌من‌الحقوق‌القانون‌الأ

‌2.‌-والتي‌سبق‌الإشارة‌إليها-الأخرى‌

 
‌(‌من‌القانون‌المذكور.‌465-459راجع‌المواد‌)‌1
لا‌مساس‌بحرية‌الرأي،‌ولكل‌إنسان‌الحق‌في‌التعبير‌على:‌"‌‌‌‌2003لفلسطيني‌المعدل‌لسنة‌‌(‌من‌القانون‌الأساسي‌ا19نصت‌المادة‌)فيما‌يخص‌حريّة‌الرأي‌والتعبير،‌فقد‌‌‌2

‌عن‌رأيه‌ونشره‌بالقول‌أو‌الكتابة‌أو‌غير‌ذلك‌من‌وسائل‌التعبير‌أو‌الفن‌مع‌مراعاة‌أحكام‌القانون.‌
ذلك‌بشكل‌حرفي،‌بحيث‌قام‌المشرّع‌الفلسطيني‌بتنظيم‌ذلك‌ضمن‌قانون‌العمل‌رقم‌أما‌بالنسبة‌للحق‌في‌التجمع،‌وتشكيل‌الأحزاب‌والنقابات،‌فلم‌ينص‌القانون‌الأساسي‌على‌‌

(‌من‌القانون‌بالنص‌على:‌"‌وفقا5‌ً،‌فجاءت‌المادة‌)25‌/11/2001وذلك‌بتاريخ‌‌‌‌7وعلى‌الصفحة‌رقم‌‌‌‌39والمنشور‌في‌الوقائع‌الفلسطينية‌في‌العدد‌‌‌‌2000لسنة‌‌‌‌7
‌في‌تكوين‌منظمات‌نقابية‌على‌أساس‌مهني‌بهدف‌رعاية‌مصالحهم‌والدفاع‌عن‌حقوقهم‌".‌‌لأحكام‌القانون‌للعمال‌وأصحاب‌العمل‌الحق

نْسَانُ‌‌‌مَلَكَهُ‌‌‌مَا‌‌الْمِلْكُ‌:‌"‌‌بقولها‌‌الملكية‌‌حق1876لسنة‌‌‌‌العدلية‌‌الأحكام‌‌مجلة‌‌من(‌‌125)وبشأن‌الحق‌في‌الملكية،‌فنصت‌المادة‌‌ ‌ذلك‌‌في‌‌وأنظر‌‌،"‌‌مَنَافِعَ‌‌‌أَوْ‌‌‌أعَْيَانًا‌‌كَانَ‌‌‌سَوَاء ‌‌‌الْإِ
 .غزة‌قطاع‌في‌والساري‌‌‌2012لسنة‌‌4رقم‌الفلسطيني‌‌المدني‌القانون‌‌مشروع‌‌من‌(‌928)‌المادة‌أيضاً‌
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ويرى‌الباحث‌أنّ‌السند‌الأساسي‌للحماية‌الجنائية‌والذي‌يجعلها‌فعالة‌وضرورية‌بالنسبة‌للقانون‌الأساسي‌هو‌‌

ث‌يتعلق‌العقاب‌بدراسة‌الجزاء‌التي‌يجب‌ايقاعه‌على‌من‌يرتكبون‌،‌حيامتلاك‌قانون‌العقوبات‌لسلطة‌العقاب

الجريمة،‌بحيث‌يشمل‌هذا‌الجزاء‌العقوبات‌البدنية‌والمالية،‌وتمثل‌العقوبة‌الرد‌الاجتماعي‌والقانوني‌الرسمي‌‌

على‌أي‌جريمة‌تقع‌داخل‌المجتمع‌والتي‌يستخدمها‌المجتمع‌كأداة‌في‌التصدي‌للسلوك‌الإجرامي‌المنحرف‌‌

ومعالجة‌الاثار‌التي‌رتبها‌في‌المجتمع،‌بما‌في‌ذلك‌الجرائم‌الواقعة‌على‌الدستور،‌‌ويعرف‌الفقه‌الجزائي‌‌

)حسني،‌‌‌‌العقوبة‌بأنها:‌جزاء‌يقره‌القانون‌ويوقعه‌القاضي‌على‌من‌تثبت‌نسبة‌الجريمة‌له‌ومسئوليته‌عنها

جانب‌التدابير‌الاحترازية‌ما‌يعرف‌بنظام‌الجزاء‌الذي‌يعتبر‌الأثر‌القانوني‌‌،‌وتشكل‌العقوبة‌إلى‌‌(1977

‌.‌(2002)المشهداني،‌‌العام‌المترتب‌على‌ارتكاب‌الجريمة

ويتفرّع‌عن‌هذه‌الجرائم،‌مجموعة‌من‌الأفعال‌المُرْتَبِطة‌بها‌والتي‌تشكل‌بحدج‌ذاتها‌جريمة‌مُعاقب‌عليها‌‌

‌قانوناً،‌وهي‌كالتالي:‌

 أولًا: جريمة حمل السلاح والقيام بأعمال عدوانية ضد الدولة لصالح العدو:

وهو‌المتمثّل‌‌‌‌فبالنسبة‌للركن‌المادي،عن‌أركان‌هذه‌الجريمة،‌فلها‌ثلاثة‌أركان،‌مادي‌ومعنوي‌ومفترض،‌‌

أو‌الحربية‌أو‌ما‌هو‌مشابه‌لذلك،‌بالأعمال‌المادية‌القائمة‌على‌المشاركة‌الفعلية‌في‌العمليّات‌العسكرية‌‌

 .(2017)الطراونة‌وآخرون،‌‌كتقديم‌المعونات،‌والاستشارات،‌مداواة‌الجرحى،‌وغيرها

أما‌عن‌الركن‌المعنوي،‌فهو‌القائم‌على‌القصد‌الجنائي،‌وذلك‌باعتبار‌أنّ‌هذه‌الجريمة‌من‌الجرائم‌العمدية،‌

توافر‌القصد‌الجنائي‌لدى‌فاعلها‌لقيامها،‌بحيث‌ينصرف‌القصد‌الجنائي‌للعلم‌والإرادة‌المتوافرين‌التي‌يجب‌‌

‌لدى‌الجاني.‌

الجنسية‌ يحمل‌ ممن‌ الفاعل‌ يكون‌ أن‌ وهو‌ الأول‌ أمرين،‌ حول‌ يدور‌ الذي‌ فهو‌ المفترض،‌ الركن‌ وبشأن‌

ما‌الثاني‌وهو‌في‌أن‌تقع‌الجريمة‌ضد‌‌في‌المملكة‌الأردنية‌الهاشمية،‌أ‌‌الأردنية،‌أو‌من‌الأجانب‌المُقيمين
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المملكة‌أو‌ضد‌دولة‌متحالفة‌مع‌المملكة،‌وبتطبيق‌ذلك‌على‌الحالة‌الفلسطينية‌فيتشكّل‌الركن‌المفترض‌من‌‌

شِقّين،‌الأول‌وهو‌في‌كوْن‌الجاني‌فلسطينياً،‌أو‌أجنبياً‌مقيم‌على‌الأراضي‌الفلسطينية،‌والثاني‌وهو‌في‌كوْن‌‌

‌.‌‌(2010)الجبور،‌ قد‌وقعت‌ضد‌فلسطين‌أو‌دولة‌متحالفة‌معها‌‌أنّ‌الجريمة‌الواقعة

 ثانياً: جريمة خرق تدابير الحياد وتعكير صلات المملكة بدولة أجنبية: 

بالنسبة‌للركن‌المعنوي‌في‌هذه‌الجريمة،‌فهو‌القائم‌على‌القصد‌الجرمي‌المتمثل‌بعلم‌الجاني‌بالخطر‌الذي‌

سيقع‌من‌جرّاء‌قيامه‌بتعريض‌الشعب‌أو‌الأمّة‌للأعمال‌العدائية‌والثأرية،‌وغيرها‌من‌الأعمال‌التي‌تُلْحق‌‌

ثارة‌مثل‌هذه‌المخاطر،‌وارتكاب‌هذه‌الأفعال،‌الخطر‌الكبير‌بالدولة‌ومواطنيها،‌ثم‌توجه‌إرادته‌بشكل‌كامل‌لإ

‌‌فيقوم‌الركن‌المادي‌على‌عنصري‌العلم‌والإرادة،‌مع‌توفر‌النيّة‌الجرمية‌لدى‌الجاني‌بارتكاب‌هذه‌الأفعال،‌

‌.(2019)عالية،‌‌وتحقيق‌نتائجها‌السلبية

 مكتومة: ثالثاً: جريمة سرقة أو استحصال وثائق 

‌ما‌مع‌‌ حول‌أركان‌هذه‌الجريمة،‌فيود‌الباحث‌الإشارة‌إلى‌أنّ‌الأركان‌الخاصة‌بهذه‌الجريمة‌تتشابه‌إلى‌حدٍّّ

‌الأركان‌الخاصة‌بجريمة‌السرقة‌بوجه‌عام،‌والتي‌تقوم‌على‌ركنين‌كالتالي:‌

 الركن المادي:  .أ

على‌أموال‌الغير،‌وبدون‌وجه‌‌لمشروعوهو‌الذي‌يتمثل‌بالفعل‌المادي‌الاجرامي‌القائم‌على‌الاستيلاء‌غير‌ا

‌.حق

فيتحقق‌الركن‌المادي‌في‌جريمة‌سرقة‌الوثائق‌المكتومة‌عند‌قيام‌الجاني‌بالاستيلاء‌بشكل‌فعلي‌على‌وثائق‌‌

مكتومة‌تابعة‌للدولة،‌وبحيث‌يقوم‌بالعبث‌بها‌بقصد‌فَضّها،‌واتلافها،‌فمجرد‌حيازته‌لها‌دون‌وجه‌حق؛‌يكون‌

‌.‌(‌2011)الحديثي‌و‌الزعبي،‌‌‌المادي‌قد‌انطبق‌بشأنه‌الركن
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 الركن المعنوي: .ب

وهو‌القصد‌الجرمي‌المتمثل‌بإرادة‌ارتكاب‌فعل‌أخذ‌مال‌الغير‌دون‌رضاه‌وذلك‌بنية‌تملكه،‌وبشريطة‌توافر‌

لديه‌هذا‌العلم،‌أو‌كان‌يعتقد‌بأنّ‌العلم‌لدى‌الجاني‌بأنّ‌المال‌المُسْتَوْلى‌عليه‌يعود‌للغير،‌أما‌ان‌لم‌يكن‌‌

‌‌.(2016)أحمد،‌‌المال‌ملك‌له،‌فلا‌يتحقق‌الركن‌المعنوي‌للجريمة،‌وبالتالي‌لا‌مسؤولية‌على‌الجاني

 الركن المفترض: 

فاعل‌هذه‌يرى‌الباحث‌أنّ‌جريمة‌سرقة‌وثائق‌مكتومة‌تقوم‌على‌ركن‌يفترض‌وجود‌الغرض‌الاجرامي‌لدى‌‌

الجريمة،‌فالوثائق‌المكتومة‌التي‌يقوم‌الجاني‌بِسَرِقَتِها؛‌هي‌وثائق‌يجب‌أن‌تبقى‌مكتومة‌حفاظاً‌على‌أمن‌‌

الدولة،‌واستقرارها،‌ومراعاة‌للنظام‌العام‌فيها،‌فسرقة‌هذه‌الأوراق‌والعمل‌على‌فتحها،‌يُعدّ‌عملًا‌إجرامياً‌معاقباً‌‌

‌.(1972،‌)صيفي‌‌عليه

 رابعاً: افشاء الوثائق والمعلومات المكتومة دون سبب مشروع:

نصّ‌قانون‌العقوبات‌الأردني‌الساري‌على‌مجموعة‌من‌العقوبات‌التي‌يجب‌إيقاعها‌بحق‌كل‌من‌يقوم‌على‌‌

إفشاء‌الأسرار‌الخاصة‌بالوثائق‌والمعلومات‌المكتومة‌دون‌سبب‌مشروع،‌وذلك‌باعتبار‌أنّ‌هذه‌الجريمة‌تُعَدّ‌‌

‌.‌الواقعة‌على‌أمن‌الدولة‌الخارجيجزءاً‌من‌الجرائم‌

ليل‌نص‌هذه‌المادة؛‌فإن‌افشاء‌الاسرار‌الخاصة‌بالتحقيق‌الابتدائي‌هو‌جريمة‌تكييفها‌القانوني‌‌وباستقرار‌وتح

سنة‌كحد‌أقصى،‌وقد‌تصل‌للأشغال‌الشاقة‌‌‌15سنوات‌كحد‌أدنى‌إلى‌‌‌‌10جناية‌وقدر‌عليها‌عقوبة‌من‌‌

كون‌عقوبته‌أشغال‌‌المؤبدة،‌خصوصاً‌إذا‌ما‌اعتبرته‌المحكمة‌من‌قبيل‌فعل‌التجسس‌لصالح‌دولة‌أجنبية،‌فت

‌1شاقة‌مؤبدة،‌ولا‌تقبل‌المحكمة‌فيها‌اخلاء‌السبيل‌بالكفالة.‌

 
والذي‌جاء‌فيه:‌"‌وحيث‌أن‌الت هم‌الموقوف‌‌‌12/6‌/1997والذي‌صَدَرَ‌بتاريخ‌‌‌‌869/1997صَدَرَ‌بخصوص‌ذلك‌حكم‌من‌محكمة‌استئناف‌رام‌الله‌في‌الاستئناف‌الجزائي‌رقم‌‌‌‌1

مرتكبها‌بالأشغال‌الشاقة‌المؤبدة،‌وحيث‌أنّ‌قرار‌‌‌التي‌يُعاقب‌‌1960لسنة‌‌‌‌16من‌قانون‌العقوبات‌رقم‌‌‌‌2فقرة‌‌‌‌126بموجبها‌المستأنف‌هي‌تهمة‌التجسس‌خلافاً‌للمادة‌‌
‌".والقانون،‌فإننا‌نقرر‌رد‌الاستئناف‌موضوعاً‌وقبول‌القرار‌المستأنف‌للأصولمحكمة‌البداية‌برفض‌تخلية‌السبيل‌بالكفالة‌يكون‌واقعاً‌في‌محلة،‌وموافقاً‌
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‌،‌والتي‌تقوم‌على‌ثلاثة‌أركان،‌وهي‌كالتالي:‌1وتندرج‌هذه‌الجريمة‌أيضاً‌تحت‌بند‌جرائم‌إساءة‌الائتمان‌

 الركن المادي:   .أ

المؤ‌ الشخص‌ به‌ يقوم‌ الذي‌ الافشاء‌ بفعل‌ والمتمثل‌ المادي،‌ للركن‌ كالمحامي‌بالنسبة‌ السر،‌ على‌ ،‌2تمن‌

،‌وعضو‌النيابة‌العامة،‌والقاضي،‌وإفشاء‌السر‌ليس‌شرطاً‌أن‌يكون‌شفهياً،‌بل‌مجرّد‌قيام‌الشخص‌3والطبيب‌

‌المؤتمن‌على‌السر‌باطلاع‌الغير‌عليه؛‌يُعد‌إفشاءً‌له،‌ويعاقب‌الفاعل‌على‌ذلك،‌لقيام‌الركن‌المادي‌بحقه.‌

 الركن المعنوي: .ب

الركن‌المعنوي،‌وهو‌القصد‌الجنائي‌المتوافر‌لدى‌الجاني،‌مع‌علمه‌بالسر‌حيث‌أنه‌مؤتمن‌عليه،‌أما‌بشأن‌‌

‌.(2013)علاء،‌‌واتجاه‌إرادته‌للإفصاح‌عنه،‌وهو‌ما‌يجعل‌النية‌الجرمية‌قد‌تحققت

 الركن الشرعي:  .ج

الأسرار‌التي‌يحصل‌عليها‌كل‌شخص‌يعمل‌في‌حرفة‌أو‌مهنة‌‌وهو‌أنّ‌القانون‌نفسه‌قد‌مَنَع‌وَحظَرَ‌إفشاء‌‌

‌4أو‌عمل،‌ويكون‌واجباً‌عليه‌كتمانها.‌

 

 
،‌فقد‌جاء‌فيه:‌"‌وحيث‌أن‌الفقرة‌الأولى‌من‌‌28/10‌/1997والصادر‌بتاريخ‌‌‌‌1416/1997الجزائي‌رقم‌‌وفي‌حكم‌آخر‌صادر‌عن‌محكمة‌استئناف‌رام‌الله‌في‌الاستئناف‌‌

والتي‌لا‌تُجيز‌إخلاء‌السبيل‌بالكفالة‌لمن‌أُسْنِدَت‌إليه‌أو‌حُكِمَ‌عليه‌بجريمة‌تستوجب‌الإعدام،‌‌‌‌2001لسنة‌‌‌‌3من‌قانون‌أصول‌المحاكمات‌الجزائية‌رقم‌‌‌‌123نص‌المادة‌‌
‌الشاقة‌المؤبدة،‌أو‌الاعتقال‌المؤبد،‌فإن‌قرار‌المحكمة‌يكون‌متفقاً‌وأحكام‌القانون‌".‌وقد‌ورد‌الحكم‌لدى‌موقع‌المقتفي.‌‌أو‌الأشغال

ة‌أو‌لأجل‌الحفظ‌‌كل‌من‌سلم‌إليه‌على‌سبيل‌الأمانة‌أو‌الوكالة‌ولأجل‌الإبراز‌والإعادة‌أو‌لأجل‌الاستعمال‌على‌صور‌معين‌(‌من‌القانون‌السابق‌على:‌"‌‌422نصت‌المادة‌)‌‌1
ما‌كان‌لغيره‌من‌أموال‌ونقود‌وأشياء‌وأي‌سند‌يتضمن‌تعهداً‌أو‌إبراء‌وبالجملة‌كل‌من‌وجد‌في‌يده‌شيء‌من‌هذا‌القبيل‌فكتمه‌أو‌بدله‌‌-‌بأجر‌أو‌دون‌أجر-أو‌لإجراء‌عمل‌‌

يلزم‌تسليمه‌إليه،‌ويعاقب‌بالحبس‌من‌شهرين‌إلى‌سنتين‌وبالغرامة‌من‌‌‌أو‌تصرف‌به‌تصرف‌المالك‌أو‌استهلكه‌أو‌أقدم‌على‌أي‌فعل‌يعد‌تعدياً‌أو‌امتنع‌عن‌تسليمه‌لمن
 عشرة‌دنانير‌إلى‌مئة‌دينار‌"

‌والمنشور‌‌‌1999لسنة‌‌‌‌3نة‌المحاماة‌رقم‌‌فَرَضَ‌القانون‌على‌المحامي‌عدم‌قيامه‌بإفشاء‌الأسرار‌التي‌تحصّل‌عليها‌من‌قِبَل‌مزاولته‌لِعَمَله،‌أو‌مهنته،‌فجاء‌قانون‌تنظيم‌مه‌‌‌2
(‌منه‌على:‌"‌يحظر‌على‌المحامي:‌...‌أداء‌شهادة‌ضد‌موكله‌بخصوص‌الدعوى‌التي‌كان‌وكيلًا‌فيها‌أو‌إفشاء‌28/4في‌الوقائع‌الفلسطينية‌في‌العدد‌بالنص‌في‌المادة‌)

 الته‌".‌سر‌أؤتمن‌عليه‌أو‌عرفه‌عن‌طريق‌مهنته‌المتعلقة‌بأسرار‌الموكلين‌لدى‌القضاء‌في‌مختلف‌الظروف‌ولو‌بعد‌انتهاء‌وك
3‌‌( المادة‌ المثال‌ سبيل‌ على‌ رقم‌‌66نصّت‌ والتجارية‌ المدنية‌ المواد‌ في‌ المصري‌ الإثبات‌ قانون‌ من‌ بتاريخ‌‌‌1968لسنة‌‌‌‌35(‌ المصرية‌ الرسمية‌ الجريدة‌ في‌ والمنشور‌

بواقعة‌أو‌بمعلومات‌أن‌يفشيها‌ولو‌بعد‌انتهاء‌خدمته‌‌‌على‌أنه:‌"‌لا‌يجوز‌لمن‌علم‌من‌المحامين‌أو‌الوكلاء‌أو‌الأطباء‌أو‌غيرهم‌من‌طريق‌مهنته‌أو‌صنعته30/5/1968
واقعة‌أو‌المعلومات‌متى‌أو‌زوال‌صفته‌ما‌لم‌يكن‌ذكرها‌مقصوداً‌به‌ارتكاب‌جناية‌أو‌جنحة‌"،‌ومع‌ذلك‌يجب‌على‌الأشخاص‌المذكورين‌أن‌يؤدوا‌الشهادة‌على‌تلك‌ال‌

‌ين‌الخاصة‌بهم.‌طلب‌منهم‌ذلك‌من‌أسرها‌إليهم‌على‌ألا‌يخل‌ذلك‌بأحكام‌القوان‌
بالنص‌‌30/4‌/2000وذلك‌بتاريخ‌‌7وعلى‌الصفحة‌رقم‌‌39والمنشور‌في‌الوقائع‌الفلسطينية‌في‌العدد‌‌2000لسنة‌‌7(‌من‌قانون‌العمل‌الفلسطيني‌رقم‌33جاءت‌المادة‌)‌4

يعتبر‌العامل‌مسئولًا‌عن‌خلل‌الأدوات‌أو‌ضياعها‌نتيجة‌أي‌ظرف‌يلتزم‌العامل‌بتأدية‌عمله‌بإخلاص‌وأمانة‌وبالمحافظة‌على‌أسرار‌العمل‌وأدواته‌ولا‌‌في‌ذلك‌على:‌"‌‌
 طارئ‌خارج‌عن‌إرادته‌أو‌قوة‌قاهرة‌".
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 الفرع الثاني: حماية قانون العقوبات للجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي: 

 أولًا: جريمة الاعتداء على حياة الملك أو الرئيس:

‌رُكْنان،‌وهما‌كالتالي:‌بالنسبة‌لأركان‌هذه‌الجريمة،‌فلها‌‌

 الركن المادي: 

يُعَرّف‌بأنه:‌"‌كل‌سلوك‌أو‌فعل‌إرادي‌يتضمن‌إلحاق‌الأذى‌والضرر‌بمصلحة‌مشروعة‌يحميها‌القانون،‌أو‌‌

،‌والأهم‌1بشخص،‌أو‌بشيء‌مادي‌أو‌معنوي،‌بحيث‌يُرَتّب‌القانون‌الجزاء‌الملائم‌لارتكاب‌مثل‌هذا‌الفعل"

الجريمة،‌هو‌ف المجتمع‌بوجه‌عام،‌بل‌بوقوعها‌على‌شخص‌فيما‌يخص‌هذه‌ أفراد‌ ي‌عدم‌وقوعها‌على‌

الرئيس‌أو‌ملك‌المملكة،‌أو‌كل‌شخص‌يرأس‌قوم،‌أو‌جماعة‌معينة،‌وأن‌يكون‌من‌شأن‌فعل‌الاعتداء‌‌

‌المساس‌بحياتهم،‌كالقتل‌أو‌الايذاء‌البليغ،‌أو‌ما‌شابه‌ذلك.

خص‌الرئيس‌أو‌الملك،‌فيُمكن‌تعريفه‌بأنه:‌"‌وبالحديث‌عن‌محل‌الركن‌المادي‌في‌هذه‌الجريمة،‌وهو‌ش‌

رمز‌السلطة‌العامة‌في‌الدولة،‌وهو‌الذي‌يُمثّلها‌في‌المحافل‌الدولية‌باعتبارها‌كتلة‌سياسية‌متكاملة،‌ويحظى‌‌

‌.(2014)محمود،‌‌‌بتصويت‌أفراد‌الشعب،‌وَمُوافَقَتِهِم‌"

السلطة‌الوطنية‌في‌القوانين‌الفلسطينية،‌فلم‌تضع‌هذه‌القوانين‌تعريفاً‌مباشراً‌وحول‌تعريف‌شخص‌رئيس‌‌

‌.لرئيس‌السلطة‌الوطنية،‌إلا‌أنّ‌القانون‌الأساسي‌وضع‌عدّة‌أحكام‌خاصة‌بانتخاب‌الرئيس

 الركن المعنوي: .أ

عنصري‌هذه‌النية‌من‌علم‌وهو‌الذي‌يدور‌حول‌النية‌الجرمية‌المتوافرة‌لدى‌مرتكب‌الفعل‌المجرّم،‌مع‌توافر‌‌

‌،‌وقد‌سَبَقَ‌الإشارة‌لذلك‌عند‌الحديث‌عن‌الركن‌المعنوي‌في‌الجرائم‌السابقة.(‌2015)عبد‌المطلب،‌‌وإرادة

 
أثر الحكم الجزائي في المسؤولية التأديبية للموظف العام "دراسة  ،‌عيسى‌محمد‌يوسف:‌.‌كرمستجي1960لسنة‌‌16(‌من‌قانون‌العقوبات‌الأردني‌رقم‌333أنظر‌المادة‌)‌1

 .‌22.‌ص2019طبعة.‌القاهرة:‌دار‌السعيد‌للنشر‌والتوزيع.‌‌ن‌بدو‌‌‌مقارنة".
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 ثانياً: جريمة العمل على تغيير الدستور بطرق غير مشروعة:

الباحث‌إلى‌أنّ‌أركان‌هذه‌الجريمة‌هي‌‌ ذاتها‌الخاصة‌بالجرائم‌الأخرى،‌لكن‌لم‌تتطرّق‌التشريعات‌‌يُشير‌

الجزائية‌السارية‌للحديث‌عن‌أحكام‌هذه‌الجريمة،‌لذا‌يكون‌من‌الواجب‌تطبيق‌الأركان‌الخاصة‌بالجرائم‌‌

‌السابقة‌على‌هذه‌الجريمة.‌

ناة‌لوسائل‌وطرق‌‌وعليه،‌فإنّ‌للجريمة‌ركنان،‌ركن‌مادي‌يقوم‌على‌الأفعال‌المادية‌القائمة‌على‌اتخاذ‌الج‌

وأعمال‌من‌شأنها‌العبث‌بالدستور‌الخاص‌بالدولة،‌أو‌تغييره‌بشكل‌يؤدي‌لزعزعة‌أمن‌واستقرار‌الدولة،‌أما‌‌

الركن‌الثاني‌وهو‌المعنوي،‌والذي‌يتعلّق‌بالنية‌الجرمية‌المتوافرة‌لدى‌مرتكب‌الفعل‌المجرّم،‌مع‌علمه‌وإدراكه‌‌

‌للجريمة.‌

 لح:ثالثاً: جريمة اثارة عصيان مس

وأركانها‌‌ مُكَوّناتها‌ بكافة‌ الدولة،‌ ضدّ‌ الأفراد‌ من‌ مجموعة‌ أو‌ معيّنة،‌ طائفة‌ تُمارسه‌ الذي‌ الصراع‌ وهي‌

وشُخُوصِها،‌أو‌ضد‌أشخاص‌أو‌فئات‌أخرى،‌وذلك‌بشكل‌مستمر،‌ولغاية‌معيّنة،‌والذي‌ينشأ‌في‌الأصل‌‌

‌.(2018)مرعي،‌‌‌لفئاتعن‌الاختلاف‌المذهبي‌أو‌الطائفي‌أو‌الأيدلوجي‌بين‌هذه‌الأشخاص‌أو‌ا

،‌وهو‌الفعل‌المادي‌الملموس‌الركن الماديوبناء‌على‌ذلك،‌فإنّ‌لهذه‌الجريمة‌ركنان،‌مادي،‌ومعنوي،‌فحول‌‌

المتمثل‌بالأفعال‌التي‌يرتكبها‌الأشخاص‌القائمين‌بالعصيان‌المسلّح‌من‌تشجيع‌ودفع‌والقيام‌بكافة‌الطرق‌‌

تُساعد‌على‌تهديد‌النسيج‌القومي‌والاجتماعي‌لمجتمع‌معيّن،‌أو‌دولة‌معيّنة،‌فتكون‌أفعالها‌منصبّة‌‌التي‌‌

‌.(1996)بهنام،‌‌بشكل‌أساسي‌على‌اثارة‌الفتنة‌والطبقية‌والعنصرية‌بين‌فئات‌المجتمع‌وأفراده

العلم‌والإرادة،‌فبالنسبة‌للعلم،‌فهو‌في‌علم‌الجناة‌،‌فهو‌المتمثل‌كذلك‌في‌عنصري‌‌الركن المعنوي أما‌عن‌‌

بأنّ‌أفعالهم‌مُجَرّمة‌ومعاقب‌عليها‌قانوناً،‌أما‌الإرادة،‌فهو‌في‌قيام‌إرادة‌ونية‌الجناة‌لإثارة‌المشاكل‌والحروب‌‌

‌.(2018)الموسوي،‌‌‌بين‌أفراد‌المجتمع‌الواحد،‌دون‌الاهتمام‌بالنتائج‌المرتقبة‌منه
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 رابعاً: جريمة منع السلطات من ممارسة وظائفها المستمدة من الدستور: 

يود‌الباحث‌الإشارة‌إلى‌أنّ‌قانون‌العقوبات‌الأردني‌قد‌ألزم‌إيقاع‌عقوبة‌الإعدام‌بشأن‌العديد‌من‌الجرائم،‌

إزهاق‌روح‌الجاني‌‌وهو‌التي‌توصف‌بأنها‌من‌أعلى‌درجات‌العقوبات‌على‌الإطلاق،‌فهي‌التي‌يُقصد‌بها:‌‌

،‌بحيث‌يُشير‌الباحث‌إلى‌أنّ‌المشرّع‌‌(2018)خضراوي،‌‌‌‌بسبب‌ارتكابه‌للفعل‌المجرم‌شنقاً‌حتى‌الموت

الأردني‌قد‌أوقع‌هذه‌العقوبة‌بشأن‌هذه‌الجرائم‌وذلك‌لتعلقها‌بأمن‌وسلامة‌الدولة‌ككل،‌فكل‌ما‌من‌شأنه‌

‌تها،‌وأمنها،‌واستقرارها؛‌يجب‌معاقبته‌بالعقوبة‌الملائمة،‌وهي‌الإعدام.المساس‌بالدولة،‌ومكونا

 خامساً: جريمة اغتصاب سلطة سياسية أو مدنية أو قيادة عسكرية:

يود‌الباحث‌القول‌أنّه‌لم‌يصدر‌عن‌المحاكم‌الأردنية‌أو‌الفلسطينية‌أحكام‌قضائية‌بشأن‌هذه‌الجريمة،‌أو‌‌

 ما‌يتعلّق‌بها‌من‌أحكام.

وحول‌أركان‌الجريمتين‌الأخيرتين،‌فيُشير‌الباحث‌إلى‌إمكانية‌تطبيق‌الأركان‌الخاصة‌بالجرائم‌السابقة‌على‌‌

هاتين‌الجريمتين،‌إذ‌تدور‌هذه‌الجرائم‌حول‌الأعمال‌الاجرامية‌التي‌من‌شأنها‌المساس‌بأمن‌الدولة‌الداخلي‌‌

‌رتكابها،‌وهو‌المتعلق‌بالركن‌المعنوي.‌وهي‌المشكلة‌للركن‌المادي‌فيها،‌مع‌وجود‌العلم‌والإرادة‌لا‌
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 الفصل الثاني

 التنظيم القانوني للجرائم الانتخابية في فلسطين "دراسة حالة" 

يُمكن‌تصوّر‌علاقة‌القانون‌الأساسي‌بالتشريعات‌الجزائية‌الفلسطينية‌في‌قيام‌القانون‌الأساسي‌بالنص‌على‌‌

الفلسطينيين‌الأساسية،‌وهو‌حق‌المشاركة‌في‌الحياة‌السياسية‌وإحياء‌‌مبدأ‌وجوب‌احترام‌حق‌من‌حقوق‌‌

؛‌فيأتي‌القانون‌أو‌التشريع‌الجزائي‌بالنص‌على‌العقوبة‌المفروضة‌على‌من‌ينتهك‌أو‌‌1العملية‌الديموقراطية

يعترض‌هذا‌الحق،‌إذ‌يتعرّض‌الباحث‌من‌خلال‌هذا‌الفصل‌لنموذج‌من‌الجرائم‌التي‌توضح‌هذه‌العلاقة،‌‌

‌مِثالًا‌واصحاً‌للعلاقة‌بين‌القانون‌الأساسي‌وقانون‌العقوبات‌في‌فلسطين،‌ وهي‌الجرائم‌الانتخابية،‌التي‌تُعَد 

فوقوع‌هذه‌الجرائم‌في‌مجتمع‌أو‌دولة‌ما؛‌إنّما‌يدل‌على‌ضعف‌مبادئ‌الديموقراطية‌في‌هذا‌المجتمع،‌أو‌‌

بناء في‌ المجتمع‌ أفراد‌ ثقة‌ لزعزعة‌ يؤدي‌ ومما‌ الدولة،‌ بل‌يصبح‌‌‌تلك‌ ومتطورة،‌ ديموقراطية‌حديثة‌ دولة‌

الحقوق‌ من‌ حق‌ على‌ الاعتداء‌ وبالتالي‌ السائد،‌ الوضع‌ هو‌ الانتخابية‌ العملية‌ في‌ الدخول‌ من‌ التخوّف‌

‌.‌‌(2020)الدلوي،‌‌الأساسية

وبناء‌على‌ذلك،‌فإنّ‌الباحث‌يحاول‌من‌خلال‌هذا‌الفصل‌أن‌يتناول‌الجرائم‌الانتخابية‌الواردة‌في‌التشريع‌‌

الفلسطيني‌كنموذج‌على‌الجانب‌الاجرائي‌في‌علاقة‌القانون‌الأساسي‌بالتشريعات‌الجزائية‌الفلسطينية،‌فهو‌‌

ي‌التشريعات‌الجزائية‌الفلسطينية‌وغيرها‌ذات‌‌يتناول‌من‌خلال‌هذا‌الفصل‌أنواع‌الجرائم‌الانتخابية‌الواردة‌ف

الصلة‌بالموضوع،‌من‌حيث‌أحكامها،‌وشروط‌وقوعها،‌وخصائصها،‌والعقوبات‌المفروضة‌على‌كل‌جريمة‌‌

 
على:‌"‌للفلسطينيين‌حق‌المشاركة‌في‌الحياة‌السياسية‌أفراداً‌وجماعات‌ولهم‌على‌وجه‌الخصوص‌‌‌‌2003(‌من‌القانون‌الأساسي‌الفلسطيني‌المعدل‌لسنة‌‌26نصّت‌المادة‌)‌‌1

‌الحقوق‌الآتية:‌
‌م‌إليها‌وفقاً‌للقانون.‌تشكيل‌الأحزاب‌السياسية‌والانضما .1
‌تشكيل‌النقابات‌والجمعيات‌والاتحادات‌والروابط‌والأندية‌والمؤسسات‌الشعبية‌وفقاً‌للقانون.‌ .2
‌التصويت‌والترشيح‌في‌الانتخابات‌لاختيار‌ممثلين‌منهم‌يتم‌انتخابهم‌بالاقتراع‌العام‌وفقاً‌للقانون. .3
‌تقلد‌المناصب‌والوظائف‌العامة‌على‌قاعدة‌تكافؤ‌الفرص. .4
 ".‌عقد‌الاجتماعات‌الخاصة‌دون‌حضور‌أفراد‌الشرطة،‌وعقد‌الاجتماعات‌العامة‌والمواكب‌والتجمعات‌في‌حدود‌القانون‌ .5
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منها،‌وذلك‌في‌المبحث‌الأول،‌أما‌في‌المبحث‌الثاني‌فيتناول‌آليات‌الوقاية‌من‌الجرائم‌الانتخابية‌في‌ضوء‌‌

‌والتشريعات‌الجزائية‌الفلسطينية.‌القانون‌الأساسي‌الفلسطيني

 الجرائم الانتخابية في التشريعات الفلسطينية والعقوبات الخاصة بها : المبحث الأول

العملية،‌ أن‌تحصل‌وتؤثر‌على‌مجريات‌هذه‌ يُمكن‌ يوجد‌جريمة‌ انتخابية‌ توجد‌عملية‌ أنه‌حيثما‌ والواقع‌

،‌2،‌والتعسف‌في‌استعمال‌الحق1لة‌باستغلال‌المنصبوبالتالي‌تحقيق‌مرتبة‌من‌مراتب‌الفساد‌الإداري‌والمتمث

‌لها‌عقاباً‌جرمياً‌رادعاً‌‌ فأيّة‌جريمة‌تُرْتكب‌خلال‌ممارسة‌العملية‌الانتخابية،‌أو‌بشأنها؛‌فإنّ‌القانون‌قد‌أعََدَّ

‌.(2014المنصور،‌)‌وواقياً،‌ليكون‌بذلك‌قد‌وَفّرَ‌حماية‌لأعمدة‌الدولة‌الديموقراطية‌الحديثة

وحيث‌أنّ‌تسليط‌الضوء‌على‌أهم‌الجرائم‌التي‌من‌الممكن‌أن‌تحصل‌في‌الدول‌النامية‌والمتقدمة‌على‌حدّ‌

سواء؛‌فإنّ‌الباحث‌يسعى‌من‌خلال‌هذا‌المبحث‌للحديث‌عن‌ماهية‌الجرائم‌الانتخابية‌وذلك‌في‌المطلب‌‌

الجرائم،‌والعقوبات‌التي‌فرضها‌القانون‌بشأنها‌وذلك‌في‌المطلب‌‌الأول،‌ثم‌الحديث‌عن‌أنواع‌وأركان‌هذه‌‌

‌الثاني.‌

 ماهية الجرائم الانتخابية : المطلب الأول

تعرف‌الجريمة‌بوجه‌عام‌على‌أنها:‌"‌القيام‌بفعل‌يحظر‌القانون‌القيام‌به‌ويقرر‌عقوبة‌على‌من‌يقوم‌به،‌

)ربيع‌و‌آخرون،‌‌‌قرر‌عقوبة‌على‌عدم‌القيام‌به‌"أو‌الامتناع‌عن‌القيام‌بفعل‌يوجب‌القانون‌القيام‌به‌وي

2013).‌

 
ف‌أو‌أي‌بأنها:‌"‌قيام‌الموظ‌‌20/5/2005والمنشور‌في‌الوقائع‌الفلسطينية‌بتاريخ‌‌‌‌2005لسنة‌‌‌‌1تُعَرّف‌هذه‌الجريمة‌بحسب‌قانون‌مكافحة‌الفساد‌الفلسطيني‌وتعديلاته‌رقم‌‌‌‌1

فوذه‌الفعلي‌شخص‌آخر،‌بشكل‌مباشر‌أو‌غير‌مباشر،‌بالتماس‌أو‌قبول‌أي‌مزية‌غير‌مستحقة‌لصالحه‌أو‌لصالح‌شخص‌آخر،‌لكي‌يستغل‌ذلك‌الموظف‌أو‌الشخص‌ن‌
‌2018لسنة‌‌‌‌37نون‌بموجب‌القرار‌بقانون‌رقم‌‌أو‌المفترض،‌بهدف‌الحصول‌من‌إدارة‌أو‌سلطة‌عمومية‌على‌مزية‌غير‌مستحقة‌"،‌ويُشار‌إلى‌أنه‌قد‌صَدَرَ‌تعديل‌لهذا‌القا

 .‌28/11/2018وذلك‌بتاريخ‌‌30وعلى‌الصفحة‌رقم‌‌149والذي‌تمّ‌نشره‌في‌الوقائع‌الفلسطينية‌في‌العدد‌‌2005لسنة‌‌1الخاص‌بتعديل‌قانون‌مكافحة‌الفساد‌رقم‌
بأنها:‌"‌قيام‌الموظف‌أو‌عدم‌قيامه‌بفعل‌ما،‌لدى‌الاطلاع‌بوظائفه،‌بغرض‌‌‌‌2005لسنة‌‌‌‌1تُعَرّف‌هذه‌الجريمة‌بحسب‌قانون‌مكافحة‌الفساد‌الفلسطيني‌وتعديلاته‌رقم‌‌‌‌2

‌الحصول‌على‌مزية‌غير‌مستحقة‌لصالحه‌أو‌لصالح‌شخص‌أو‌كيان‌آخر،‌مما‌يشكل‌انتهاكاً‌للقوانين‌".‌
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وبما‌أنّ‌الجرائم‌الانتخابية‌تُعتبر‌بأنها‌على‌درجة‌عالية‌من‌الخطورة،‌فهي‌تؤثر‌سلباً‌على‌العملية‌الديموقراطية‌

ة‌في‌الحياة‌السياسية‌للدول‌والشعوب؛‌‌الانتخابية‌التي‌تجري‌في‌بلد‌أو‌دولة‌ما،‌فالعملية‌الانتخابية‌لها‌أهمي

وذلك‌بسبب‌دورها‌في‌تحقيق‌التطابق‌والانسجام‌بين‌القرارات‌السياسية‌وإرادة‌الشعب،‌وبالتالي‌يتدخل‌القانون‌

‌.‌‌(2017)العجارمة،‌ لتجريم‌كافة‌الأفعال‌التي‌من‌شأنها‌المساس‌بالعملية‌الانتخابية‌ونزاهتها‌وشفافيتها

م‌بشأن‌الانتخابات‌العامة‌في‌‌2007(‌لسنة‌‌1وبالرجوع‌الى‌ماهية‌الجرائم‌الانتخابية،‌فإنّ‌القرار‌بقانون‌رقم‌)

فلسطين؛‌قد‌حدّد‌صور‌واشكال‌الجرائم‌الانتخابية‌والعقوبات‌المقررة‌عليها،‌لكنه‌لم‌يضع‌تعريفاً‌دقيقاً‌وواضحاً‌‌

مصطلح‌الجريمة‌الانتخابية‌أو‌الجرائم‌الانتخابية‌هي‌ذاتها‌مصطلح‌جرائم‌الانتخابات‌‌‌‌للجريمة‌الانتخابية،‌لكن

أو‌جرائم‌الانتخاب‌أو‌جرائم‌الانتخابات‌النيابية‌فمهما‌اختلفت‌التسمية‌فالمعنى‌واحد،‌وجميعها‌تطلق‌على‌‌

‌.(2017)العجارمة،‌‌الجرائم‌التي‌تشكل‌انتهاكاً‌لسير‌العملية‌الانتخابية

وعليه،‌فإنّ‌الباحث‌يبحث‌فيما‌يلي‌عن‌مفهوم‌الجرائم‌الانتخابية‌والأحكام‌الخاصة‌بشأنها،‌وذلك‌في‌الفروع‌

‌التالية:‌

 الفرع الأول: تعريف الجرائم الانتخابية:

وقضائي،‌بحيث‌يستعرض‌بالرجوع‌الى‌مفهوم‌الجرائم‌الانتخابية،‌فهي‌تدور‌بين‌مفهوم‌فقهي،‌وقانوني،‌‌

‌الباحث‌هذه‌المفاهيم‌كالتالي:‌

 أولًا: تعريف الجرائم الانتخابية في الفقه:

لم‌يستقر‌الفقه‌القانوني‌على‌تعريف‌واحد‌وثابت‌للجرائم‌الانتخابية،‌فقد‌أورد‌الفقهاء‌عدّة‌تعريفات‌لهذا‌النوع‌‌

هذه‌الجرائم،‌والأفعال‌المرتكبة‌بشأنها،‌فهناك‌من‌من‌الجرائم،‌وذلك‌تِبَعاً‌لطبيعة‌ونظام‌الدولة‌التي‌تقع‌فيها‌‌

الفقهاء‌من‌عرّف‌هذه‌الجرائم‌بأنها:‌"‌المخالفات‌التي‌تقع‌منذ‌بداية‌العملية‌الانتخابية‌وحتى‌انتهائها،‌والتي‌‌
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تتمثل‌في‌الاعتداء‌على‌حريّة‌الناخبين‌بالإدلاء‌بصوتِهم‌بأمانة‌ومصداقية،‌وذلك‌بناء‌على‌وجود‌أفعال‌من‌

‌.(2013)جاب‌الله،‌‌ها‌القيام‌بذلك‌كالضغط‌والاكراه‌والترهيب،‌وغيرها‌"شأن

وهناك‌من‌الفقهاء‌من‌عرّفها‌بأنّها:‌"‌القيام‌بعمل‌أو‌الامتناع‌عن‌عمل‌والذي‌من‌شأن‌ذلك‌التأثير‌بشكل‌‌

تجري‌في‌دولة‌ما،‌والتي‌يترتب‌عليها‌تغيير‌‌سلبي‌على‌حسن‌سيْر‌العملية‌الديموقراطية‌الانتخابية‌التي‌‌

حقيقة‌النتيجة‌النهائية‌لِصالح‌طرف‌أو‌أطراف‌معينة،‌مما‌يجعل‌من‌هذه‌العملية‌عملية‌غير‌سليمة،‌وغير‌‌

‌.(2015)معهد‌البحرين‌للتنمية‌السياسية،‌‌نزيهة‌"

التعريف‌الأنسب‌للجرائم‌الانتخابية‌هي‌في‌كونها:‌الأفعال‌‌‌‌وبناء‌على‌هذه‌التعريفات،‌فإنّ‌الباحث‌يرى‌أنّ‌

السلبية‌المُشينة‌التي‌تتسبّب‌بعدم‌استقرار‌العملية‌الانتخابية،‌وبالتالي‌التأثير‌على‌حُسْن‌سيرها،‌الأمر‌الذي‌

‌يؤدي‌للمساس‌بحقوق‌الأفراد‌في‌ممارسة‌حقّهم‌السياسي‌بشكل‌دستوري‌وقانوني‌سليم.‌

 رائم الانتخابية في القانون: ثانياً: تعريف الج

لم‌يضع‌القرار‌بقانون‌بشأن‌الانتخابات‌العامة‌في‌فلسطين‌تعريفاً‌مباشراً‌للجرائم‌الانتخابية،‌لكنه‌أشار‌إلى‌‌

المواد‌‌ في‌ وذلك‌ منه‌ عشر‌ الثاني‌ الباب‌ في‌ منها‌ كل‌ وعقوبات‌ التي‌‌114-108صُوَرِها‌ المواد‌ وهي‌ ‌،

‌يستعرضها‌الباحث‌لاحقاً.‌

الفلسطيني،‌فإنّ‌‌أما‌عن‌تعري‌ ف‌هذه‌الجرائم‌في‌التشريعات‌المقارنة‌العربية‌والدولية،‌فعلى‌غِرار‌المشرّع‌

العديد‌من‌التشريعات‌العربية‌المقارنة‌لم‌تقم‌بوضع‌تعريف‌للجرائم‌الانتخابية،‌وذلك‌باكتفائها‌بذكر‌أنواع‌هذه‌

لمستقلة‌للانتخابات‌في‌العراق‌قامت‌بوضع‌‌الجرائم‌وعقوباتها،‌لكن‌يُشير‌الباحث‌الى‌أنّ‌المفوضيّة‌العليا‌ا
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تعريف‌واضح‌ومباشر‌للجرائم‌الانتخابية،‌وذلك‌بقولها:‌"‌الجريمة‌الانتخابية‌هي:‌القيام‌بعمل‌أو‌الامتناع‌

‌1عن‌عمل‌بما‌يخالف‌الأحكام‌الواردة‌في‌قانون‌الانتخابات‌أو‌قانون‌الاستفتاء‌أو‌قانون‌المفوضية‌".‌

 الجرائم الانتخابية في القضاء: ثالثاً: تعريف 

لم‌يصدر‌عن‌القضاء‌الفلسطيني‌أية‌أحكام‌متعلقة‌بتعريف‌الجرائم‌الانتخابية،‌أو‌ما‌يتعلق‌بأنواعها،‌وَصُوَرِها،‌‌

‌والعقوبات‌الخاصة‌بها،‌وكذلك‌الحال‌بالنسبة‌للمحاكم‌في‌الأردن‌التي‌لم‌يصدر‌عنها‌شيء‌من‌هذا‌القبيل.

بدّ‌من‌قيام‌القضاء‌الفلسطيني‌من‌إصدار‌سلسلة‌من‌الأحكام‌أو‌التقارير‌أو‌المبادئ‌‌‌‌لذلك‌يرى‌الباحث‌أنّه‌لا‌

‌القانونية‌التي‌يُمكن‌أن‌يُستقى‌منها‌تعريف‌واضح‌وشامل‌للانتخابات‌عامة،‌وللجرائم‌التي‌تقع‌بشأنها‌خاصة.‌

 الفرع الثاني: الأحكام الموضوعية الخاصة بالجرائم الانتخابية:

 لتشريعية الخاصة بالجرائم الانتخابية:أولًا: الأحكام ا

بالرجوع‌للقانون‌الجنائي‌نجد‌أن‌مصطلح‌الجريمة‌الانتخابية‌هو‌مصطلح‌قانوني‌حديث‌الظهور،‌ولم‌يكن‌

،‌ففي‌فلسطين،‌وتحديداً‌في‌فترة‌الاحتلال‌الإسرائيلي‌المباشر‌(2021)الشمري،‌‌‌‌معروفاً‌منذ‌عقود‌قريبة

ضفة‌الغربية‌وقطاع‌غزة‌لم‌يكن‌هذا‌المصطلح‌معروفاً‌في‌الحياة‌القانونية‌الفلسطينية،‌وقد‌أولى‌المشرع‌‌لل

العملية‌ التي‌تطال‌ المشروعة‌ لمكافحة‌الاعتداءات‌غير‌ أهمية‌ الفلسطينية‌ السلطة‌ تأسيس‌ بعد‌ الفلسطيني‌

ب الفلسطينية‌ السلطة‌ حرصت‌ حيث‌ انتخابية،‌ جرائم‌ باعتبارها‌ وسلامة‌‌الانتخابية‌ نزاهة‌ على‌ تأسيسها‌ عد‌

الانتخابات‌لكي‌تعكس‌للمجتمع‌الدولي‌صورة‌مشرقة‌عن‌الوضع‌السياسي‌الفلسطيني‌خصوصاً‌وأن‌السلطة‌

والمساءلة"أمان"،‌)‌الائتلاف‌من‌أجل‌النزاهة‌‌‌‌الفلسطينية‌هي‌أول‌سلطة‌يتم‌تأسيسها‌بعد‌الاحتلال‌الإسرائيلي

2022).‌

 
ية‌الانتخابية‌والصادر‌عن‌المفوضية‌العليا‌المستقلة‌للانتخابات،‌والوارد‌لدى‌الخاص‌بالجرائم‌والعقوبات‌المتعلقة‌بالعمل‌‌2008لسنة‌‌‌‌14(‌من‌النظام‌رقم‌‌1/9أنظر‌المادة‌)‌‌1

 11.10الساعة‌‌4/12/2022.‌تاريخ‌الزيارة‌‌https://ihec.iqموقع‌المفوضية‌الالكتروني:‌

https://ihec.iq/%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%b8%d9%85%d8%a9/
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وقد‌نص‌القانون‌الأساسي‌الفلسطيني‌على‌طبيعة‌نظام‌الحكم‌في‌السلطة‌الفلسطينية‌بالقول:"‌نظام‌الحكم‌‌

في‌فلسطين‌نظام‌ديمقراطي‌نيابي‌يعتمد‌على‌التعددية‌السياسية‌والحزبية‌وينتخب‌فيه‌رئيس‌السلطة‌الوطنية‌

،‌وبما‌‌‌‌1ون‌الحكومة‌مسؤولة‌أمام‌الرئيس‌والمجلس‌التشريعي‌الفلسطيني"‌انتخاباً‌مباشراً‌من‌قـبل‌الشعب‌وتك

مشروعيتها‌‌ تستمد‌ الديمقراطية‌ النظم‌ أن‌ فالأصل‌ ديمقراطي،‌ نظام‌ هو‌ الفلسطيني‌ السياسي‌ النظام‌ أن‌

،‌وأمام‌استحالة‌تطبيق‌الديمقراطية‌المباشرة‌2واستمراريتها‌من‌الشعب‌صاحب‌السيادة‌‌ومصدر‌السلطات‌

ل‌هو‌أن‌ينوب‌عن‌الشعب‌سلطة‌تمثله‌‌والتي‌فحواها‌المشاركة‌المباشرة‌لكافة‌أفراد‌الشعب‌في‌الحكم‌،‌فالح‌

‌.(1999)‌جرباوي،‌‌لتولي‌شؤون‌الدولة‌والحكم،‌وذلك‌عن‌طريق‌الانتخاب

وفي‌ذات‌السياق،‌فقد‌صَدَرَ‌عن‌محكمة‌العدل‌العليا‌الفلسطينية‌حكمها‌الذي‌جاء‌فيه:‌"‌...‌إنّ‌المحكمة‌‌

‌4/2007الموقرة‌وبصفتها‌محكمة‌دستورية‌كانت‌قد‌أصدرت‌حكماً‌في‌الطعن‌الدستوري‌رقم‌‌العليا‌الفلسطينية‌‌

ونظام‌المحكمة‌العليا‌الشرعية،‌‌‌2003لسنة‌‌‌‌16والمقدم‌للطعن‌بالمرسوم‌الرئاسي‌رقم‌‌‌‌‌‌24/7‌/2008خ‌بتاري

والمشكل‌‌‌‌2003لسنة‌‌‌‌16واعتبرت‌في‌حكمها‌هذا‌أنّ‌سيادة‌رئيس‌السلطة‌الوطنية‌عندما‌أصدر‌المرسوم‌رقم‌‌

السلطة‌ التنفيذية‌لأنه‌رأس‌ قد‌أصدره‌طبقاً‌لاختصاصاته‌ الشرعي،‌كان‌ للقضاء‌ المجلس‌الأعلى‌ بموجبه‌

الإدارية‌العليا،‌وأن‌القرارات‌الإدارية‌تخضع‌للطعن‌بالإلغاء‌أمام‌محكمة‌العدل‌العليا،‌ولا‌تختص‌المحكمة‌‌

وبيّنت‌في‌قرارها‌هذا‌أن‌المسائل‌الشرعية‌والأحوال‌‌الدستورية‌بنظرها‌لأنها‌ليست‌من‌الأعمال‌التشريعية،‌‌

الشخصية‌تتولاها‌المحاكم‌الشرعية‌والدينية،‌كما‌بيّنت‌في‌قرارها‌أنّ‌القوانين‌تصدر‌عن‌السلطة‌التشريعية‌

من‌القانون‌الأساسي‌‌‌‌47أي‌المجلس‌التشريعي‌الذي‌هو‌من‌انتخاب‌الشعب‌أصلًا،‌وذلك‌عملًا‌بنص‌المادة‌‌

‌3".الفلسطيني...‌

 
 .-مادة‌سبق‌ذكرها-‌2003نون‌الأساسي‌المعدل‌لسنة‌(‌من‌القا6أنظر‌المادة‌)‌1
الشعب‌مصدر‌السلطات‌ويمارسها‌عن‌طريق‌السلطات‌التشريعية‌والتنفيذية‌والقضائية‌على‌أساس‌مبدأ‌الفصل‌بين‌السلطات‌(‌من‌القانون‌السابق‌على:‌"‌‌2نصّت‌المادة‌)‌‌2

 على‌الوجه‌المبين‌في‌هذا‌القانون‌الأساسي‌"،‌
والوارد‌لدى‌موقع‌المقتفي:‌منظومة‌القضاء‌والتشريع‌‌‌17/3/2010والصادر‌بتاريخ‌‌‌‌180/2009راجع‌في‌ذلك‌حكم‌محكمة‌العدل‌العليا‌الفلسطينية‌في‌الدعوى‌الإدارية‌رقم‌‌‌‌3

 في‌فلسطين.‌
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ويرى‌الباحث‌بأن‌الجريمة‌الانتخابية‌ما‌هي‌الا‌مساس‌خطير‌وغير‌مشروع‌بالعملية‌الانتخابية‌في‌أية‌مرحلة‌

التأثير‌على‌العملية‌ القيام‌بفعل‌من‌شأنه‌ القيام‌بفعل‌أو‌الامتناع‌عن‌ من‌مراحلها،‌وهي‌تقع‌من‌خلال‌

‌الانتخابية‌ونتائجها.‌

 رائم الانتخابية: ثانياً: الأحكام الجنائية الخاصة بالج

الانتخاب‌كعملية‌سياسية؛‌تتأثر‌بسلوكيات‌أفراد‌المجتمع‌الذي‌تَتّم‌فيه،‌حيث‌تتعدد‌أشكال‌السلوك‌الإنساني‌‌

في‌المجتمع‌ما‌بين‌السلوك‌الإيجابي‌والسلوك‌السلبي،‌السلوك‌النافع‌والسلوك‌الضار،‌لكن‌تبقى‌الجريمة‌‌

فالجريمة‌هي‌أخطر‌سلوك‌انساني،‌فالجريمة‌الانتخابية‌ما‌هي‌الا‌سلوك‌من‌أخطر‌اشكال‌السلوك‌الانساني،‌‌

غير‌مشروع‌يمس‌بالعملية‌الانتخابية‌في‌أية‌مرحلة‌من‌مراحلها،‌أي‌أن‌الجريمة‌الانتخابية‌لا‌تنحصر‌في‌‌

مرحلة‌معينة‌بعينها‌بل‌يمكن‌أن‌تمس‌بكافة‌مراحل‌العملية‌الانتخابية،‌بما‌يؤثر‌على‌صدق‌وصحة‌ونزاهة‌

 .(2018)سعيد،‌‌العملية‌الانتخابية

حول‌‌ الجدل‌ يثار‌ حيث‌ الانتخابية،‌ للجرائم‌ القانونية‌ الطبيعة‌ الانتخابية‌ الجريمة‌ تعريف‌ بموضوع‌ ويتصل‌

وقسم‌ عادية‌ جريمة‌ اعتبرها‌ قسم‌ لقسمين‌ الجنائي‌ الفقه‌ انقسام‌ بسبب‌ الانتخابية‌ للجرائم‌ القانوني‌ التكييف‌

‌عتبرها‌جريمة‌سياسية،‌حيث‌يدور‌الجدل‌حول‌تصنيفها‌كجريمة‌جنائية‌عادية‌أم‌جريمة‌جنائية‌سياسية.‌ا‌

فالجرائم‌السياسية‌هي‌جرائم‌مقصودة‌يقدم‌عليها‌الفاعل‌بدافع‌سياسي،‌كما‌تشمل‌الجرائم‌التي‌تمس‌الحقوق‌

ومتصل‌بتحقيق‌‌‌ارتكابها‌دافعاً‌سياسياً،السياسية‌العامة‌أو‌الفردية،‌أي‌أن‌الجريمة‌السياسية‌يكون‌الدافع‌من‌‌

،‌ويعرف‌القانون‌الدافع‌بأنه:‌العلة‌التي‌تحمل‌الفاعل‌على‌الفعل،‌أو‌‌(1999)‌الشواربي،‌‌ مقاصد‌سياسية‌

‌1القانون.‌الغاية‌القصوى‌التي‌يتوخاها،‌ولا‌يكون‌عنصراً‌من‌عناصر‌التجريم‌إلا‌في‌الأحوال‌التي‌يعينها‌

 
الدافع:‌هو‌العلة‌التي‌تحمل‌الفاعل‌على‌الفعل،‌أو‌الغاية‌-1والساري‌في‌الضفة‌الغربية‌على:‌"‌‌‌‌1960لسنة‌‌‌‌16(‌من‌قانون‌العقوبات‌الأردني‌رقم‌‌67نصّت‌المادة‌)‌‌1

‌من‌عناصر‌التجريم‌إلا‌في‌الأحوال‌التي‌عينها‌القانون‌".لا‌يكون‌الدافع‌عنصراً‌-2القصوى‌التي‌يتوخاها،‌‌
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وعن‌المحل‌في‌الجرائم‌السياسية‌فيتجلى‌بالمساس‌بحقوق‌سياسية‌عامة‌أو‌فردية،‌وقد‌قسم‌الفقهاء‌القانونين‌

الحقوق‌إلى‌قسمين،‌القسم‌الأول:‌حقوق‌مدنية‌عامة‌أو‌خاصة‌وهي‌ليست‌موضوعنا،‌والقسم‌الثاني:‌هي‌‌

لة‌لمواطنيها‌بناء‌على‌العقد‌الاجتماعي‌الذي‌الحقوق‌السياسية‌الفردية‌وهي‌تلك‌الحقوق‌التي‌تمنحها‌الدو‌

يربطها‌بهم،‌وفي‌العادة‌ينص‌الدستور‌على‌أنواع‌تلك‌الحقوق‌والتي‌تتضمن‌حق‌الانتخاب‌وحق‌الترشح‌‌

تتصل‌‌،‌أما‌الحقوق‌السياسية‌الجماعية‌أو‌العامة‌فهي‌تلك‌التي‌‌(2006)قمر،‌‌ وحق‌تولي‌الوظائف‌العامة‌

بالشخصية‌القانونية‌للدولة‌كحق‌السيادة‌على‌الأرض‌و‌الموارد‌والسماء‌والبحر،‌وحق‌تقرير‌المصير،‌وحق‌

التمتع‌بالأمن‌الداخلي‌والخارجي،‌والحق‌في‌حماية‌الاقتصاد‌القومي،‌فإذا‌كان‌الباعث‌على‌الجريمة‌هو‌‌

‌.(2016)الدباغ،‌‌ ياسية‌بامتيازالمساس‌بتلك‌الحقوق‌السياسية‌وانتهاكها‌فهنا‌نكون‌أمام‌جريمة‌س

ويود‌الباحث‌الإشارة‌في‌هذا‌الإطار‌إلى‌التنظيم‌الفقهي‌الجنائي‌الخاص‌بالجرائم‌الانتخابية،‌فهناك‌رأيين‌‌

في‌‌‌‌فقهيّين‌يقوم‌أحدهما‌على‌اعتبار‌أنّ‌الجرائم‌الانتخابية‌هي‌جرائم‌عادية‌كأية‌جرائم‌أخرى‌يتم‌ارتكابها،‌

حين‌يرى‌الفريق‌الآخر‌أنّ‌الجرائم‌الانتخابية‌هي‌جرائم‌سياسية‌خطيرة‌لها‌مساس‌بالأمن‌والنظام‌العام‌في‌‌

‌المجتمع،‌بحيث‌يعرض‌الباحث‌هذين‌الرأيين‌بشكل‌مختصر،‌وذلك‌في‌الآتي:‌

 الجرائم الانتخابية هي جرائم عاديّة: .أ

‌الجريمة‌الانتخابية‌هي‌ذات‌طبيعة‌عادية‌تقع‌‌يرى‌موقف‌من‌الفقه‌وعلى‌رأسهم‌الدكتور‌وليد‌عُكاشة‌أنّ‌

،‌وأن‌الهدف‌من‌‌(‌2014)عكاشة،‌‌ خلال‌فترة‌زمنية‌محدّدة،‌بحيث‌تقع‌خلال‌فترة‌قيام‌العملية‌الانتخابية

سياسية‌ارتكابها‌هو‌تحقيق‌مصلحة‌شخصية‌لمرتكبها،‌يتمثل‌في‌مصلحة‌سياسية‌لحزب‌ما‌أو‌لشخصية‌‌

استغل‌ظرف‌ لديه‌ميول‌إجرامية‌خطيرة،‌وقد‌ مُحَنّك،‌ مُجْرِم‌ تقع‌من‌ الجرائم‌ ما،‌فهي‌جريمة‌كغيرها‌من‌

الانتخابات‌من‌أجل‌تطبيق‌جريمته،‌بمعنى‌آخر،‌أنه‌لولا‌وجود‌ذلك‌الظرف؛‌لكان‌من‌مقدوره‌إيقاع‌جريمة‌‌

‌.‌(2000)عفيفي،‌‌عادية،‌وليست‌سياسية

‌
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 الجرائم الانتخابية هي جرائم سياسية تمس أمن الدولة واستقرارها:  .ب

يرى‌أنصار‌هذا‌الاتجاه‌وهم‌كُثُر‌أنّ‌الجرائم‌الانتخابية‌هي‌جرائم‌سياسية‌خطيرة،‌تتأتى‌من‌منطلق‌زعزعة‌

يأتي‌بناء‌‌،‌لكن‌هذا‌المنطلق‌‌(2015البياتي،‌‌؛‌‌2020)خلف،‌‌‌‌استقرار‌النظام‌العام‌والأمن‌في‌المجتمع

معيارين‌قانونيّين،‌الأول‌وهو‌المعيار‌الشخصي‌الذي‌يُنظر‌فيه‌إلى‌الباعث‌الدافع‌الى‌ارتكاب‌هذه‌الجريمة‌‌

‌لدى‌المجرم،‌والثاني‌وهو‌المعيار‌الموضوعي‌الذي‌يكون‌محله‌طبيعة‌الحق‌المُعْتَدى‌عليه،‌وذلك‌كالآتي:

 المعيار الشخصي: .1

ع‌الذي‌دَفَع‌المجرم‌لارتكاب‌جريمته،‌فإنْ‌كان‌دافعه‌من‌ذلك‌دافعاً‌سياسيّاً‌‌يُنظر‌في‌هذا‌المعيار‌للباعث‌الداف

كانت‌جريمته‌جريمة‌سياسية،‌وإنْ‌كان‌دافعه‌من‌ذلك‌دافعاً‌أمنياً،‌كانت‌جريمته‌جريمة‌أمنية...‌وهكذا،‌‌

‌.(2006)مصدق،‌‌وعليه‌فإنّ‌المعيار‌الشخصي‌ذا‌أهمية‌في‌تحديد‌الطبيعة‌القانونية‌للجريمة

والواقع‌أن‌كلّاً‌من‌القضاء‌المصري‌والفرنسي‌قد‌تَبَنّى‌هذا‌المعيار،‌واعتبر‌أنّ‌الدافع‌السياسي‌هو‌الأكثر‌‌

وقوعاً‌فيما‌يخص‌هذه‌الجرائم،‌فجاء‌في‌حكم‌لمحكمة‌النقض‌الفرنسية‌قولها:‌"‌إنّ‌الجرائم‌الانتخابية‌هي‌‌

فالجرائم‌المنصوص‌عليها‌في‌قانون‌الانتخابات‌هي‌جرائم‌سياسية،‌وأنه‌يجب‌عدم‌تطبيق‌جرائم‌سياسية،‌‌

‌.1الاكراه‌البدني‌أو‌وقف‌التنفيذ،‌أو‌الوضع‌تحت‌الاختبار..."

لكن‌بالمقابل،‌فإنه‌يُؤْخَذ‌على‌هذا‌المعيار‌أنه‌يربط‌الدافع‌الباعث‌لارتكاب‌الجريمة‌بالجرائم‌الانتخابية،‌ويقوم‌

ار‌الجريمة‌الواقعة‌سياسية‌إذا‌كان‌الغرض‌منها‌سياسياً،‌لكن‌هذا‌الأمر‌غير‌دقيق،‌فلا‌يُمكن‌بناء‌‌على‌اعتب

جريمة‌كاملة‌على‌النية‌التي‌كانت‌موجودة‌لدى‌مرتكبها‌لحظة‌ارتكابها،‌فجميع‌المجرمين‌لديهم‌النية‌الجرمية،‌

تكاب‌جريمته،‌وبالتالي‌معاقبته‌على‌‌بغض‌النظر‌عن‌طبيعتها‌أو‌نوعها،‌فالنية‌هي‌التي‌دفعت‌المجرم‌لار‌

‌.(1986)الشرفي،‌‌‌ما‌بدر‌منه،‌دون‌النظر‌لكون‌نيّته‌كانت‌سياسية

 
 246الباز،‌داود‌عبد‌الرزاق:‌مرجع‌سبق‌ذكره.‌ص‌لدى:،‌والمشار‌إليه‌17/2/1972راجع‌في‌ذلك‌حكم‌محكمة‌النقض‌الفرنسية‌في‌القضية‌الصادرة‌بتاريخ‌‌1
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 المعيار الموضوعي: .2

يُنظر‌في‌هذا‌المعيار‌لطبيعة‌الحق‌المُعْتدى‌عليه،‌فإنْ‌كان‌حقاً‌سياسياً‌كانت‌الجريمة‌سياسية،‌وإنْ‌كان‌‌

قانونياً؛‌كانت‌الجريمة‌قانونية،‌لكن‌يرى‌أصحاب‌هذا‌الرأي‌أنّه‌واستناداً‌إلى‌هذا‌المعيار؛‌فإنّ‌الجرائم‌حقاً‌‌

الانتخابية‌هي‌جرائم‌سياسية‌بامتياز؛‌إذ‌دائماً‌ما‌تقع‌على‌الحقوق‌السياسية‌للأفراد‌والدولة،‌أي‌حقوق‌الدولة‌

ي‌للحكم‌في‌الدولة،‌أي‌شكل‌الدولة‌ومباشرة‌السلطات‌‌باعتبارها‌نُظُم‌سياسية،‌فمنها‌ما‌يمس‌النظام‌الداخل‌

العامة‌لوظائفها،‌ومنا‌ما‌يمس‌تعاملاتها‌الخارجية،‌كالجرائم‌التي‌تقع‌على‌أمنها‌الخارجي،‌فهذه‌الجرائم‌

‌.(‌2020)خلف،‌‌تؤدي‌للمساس‌بحقوق‌سياسية‌هامة‌تجعل‌من‌وصف‌الجرائم‌الانتخابية‌جرائماً‌سياسية

المادي‌‌ للركن‌ فقط‌ بالنظر‌ السياسية‌ الجريمة‌ تركيزه‌على‌ المعيار‌ هذا‌ يُؤخذ‌على‌ فإنه‌ الأمر،‌ كذلك‌ لكن‌

للجريمة‌أي‌الأفعال‌المكونة‌لها،‌وإهمال‌الركن‌المعنوي‌تماماً،‌كما‌أنه‌يقوم‌على‌حصر‌تركيزه‌على‌الجرائم‌

)بن‌‌‌‌م‌واسعة‌النطاق،‌وأحكامها‌كثيرة‌ومتشعّبةالتي‌ترتكب‌باسم‌السياسة‌في‌نطاق‌ضيّق،‌مع‌أنها‌جرائ‌

‌.(2018ددوش‌و‌عباسة،‌

 الجمع بين المعيارين:  .3

جاء‌جزء‌من‌الفقه‌الجنائي‌لِيَقِفَ‌موقِفاً‌وسَطاً‌بين‌المعيار‌الشخصي‌والموضوعي،‌فبناء‌على‌هؤلاء؛‌فإنّ‌‌

الدافع‌لارتكابها‌سياسياً،‌وكذلك‌عندما‌تقع‌على‌الحقوق‌السياسية‌العامة‌‌الجريمة‌تعد‌سياسية،‌عندما‌يكون‌‌

‌.‌(2021)الشمري،‌‌والفردية

أنّ‌الجرائم‌الانتخابية‌هي‌جرائم‌ذات‌طبيعة‌خاصة‌كونها‌تمس‌جوهر‌العملية‌السياسية‌في‌أي‌بلد‌أو‌دولة،‌

المشرّعين‌القانونيّين‌في‌العديد‌من‌الدول‌قد‌وضعوا‌لهذه‌الجرائم‌تشريعات‌خاصة‌‌وهو‌الذي‌يُستفاد‌منه‌أن‌‌

المشرّع‌لهذه‌‌ التي‌أرادها‌ للحد‌منها،‌ومعاقبة‌مرتكبها،‌وبالتالي‌تطبيق‌كافة‌الضمانات‌ وعقوبات‌خاصة،‌

‌العملية‌الديموقراطية‌الحديثة،‌من‌تطبيق‌لمبادئ‌الديموقراطية،‌واحترام‌لحقوق‌الانسان.‌
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 صُوَر الجرائم الانتخابية  :لمطلب الثانيا

يركّز‌الباحث‌في‌هذا‌المطلب‌للحديث‌عن‌صُوَر‌الجرائم‌الانتخابية‌التي‌ورد‌ذكرها‌في‌القوانين‌والتشريعات‌‌

السارية‌في‌فلسطين،‌متطرّقاً‌للحديث‌عن‌أركان‌كل‌جريمة‌من‌هذه‌الجرائم،‌والعقوبات‌التي‌فرضها‌القانون‌

فرعين،‌يتحدث‌في‌الأول‌عن‌أنواع‌الجرائم‌الانتخابية‌وأركانها،‌ثم‌يفصل‌في‌الفرع‌الثاني‌‌بشأنها،‌وذلك‌في‌‌

‌عقوبات‌هذه‌الجرائم.

 : الفرع الأول: أنواع الجرائم الانتخابية

‌وفيما‌يلي‌تفصيل‌لبعض‌من‌هذه‌الجرائم‌وأركانها‌والعقوبات‌الواردة‌بشأنها:‌

 قتراع في الانتخابات: انتحال شخصية أو اسم الغير بقصد الاأولًا:  

تقوم‌هذه‌الجريمة‌على‌أساس‌قيام‌مرتكبها‌بعمل‌من‌أعمال‌التزوير‌التي‌يكون‌من‌شأنها‌انتحال‌شخصيّة‌

‌الغير‌أو‌اسمه‌من‌أجل‌الاقتراع‌في‌الانتخابات،‌لذا‌فإنّ‌هذه‌الجريمة‌تقوم‌على‌رُكنين‌اثنين،‌وهما‌كالتالي:

 الركن الأول: وهو الركن المادي:

انتحال‌هويّة‌‌يتمثل‌ه التي‌يستهدف‌من‌خلالها‌ التزوير‌ بأعمال‌ الجريمة‌ بقيام‌الشخص‌مرتكب‌ الركن‌ ذا‌

بقصد‌تحقيق‌غرض‌شخصي‌وهو‌الاقتراع‌في‌الانتخابات،‌فالتزوير‌الذي‌يقوم‌باقترافه،‌يعني‌فقهيا1‌‌‌‌ًالغير‌

القيام‌بتغيير‌الحقيقة‌في‌محرّر‌ما‌أو‌في‌سند‌ووثيقة،‌بسوء‌نية‌وبقصد‌الغش،‌وذلك‌بإحدى‌الطرق‌المادية‌

لحة‌العامة‌أو‌بمصلحة‌شخص‌‌أو‌المعنوية‌التي‌بينها‌القانون،‌والتي‌من‌شأنها‌إحداث‌ضرر،‌سواء‌بالمص

 
من‌تقدم‌إلى‌سلطة‌عامة‌بهوية‌كاذبة‌قصد‌جلب‌المنفعة‌على:‌"‌‌‌‌1960لسنة‌‌‌‌16وبات‌الأردني‌رقم‌‌(‌من‌قانون‌العق269فيما‌يخص‌انتحال‌هوية‌الغير،‌فقد‌نصّت‌المادة‌)‌‌1

تفرض‌العقوبة‌نفسها‌على‌كل‌شخص‌‌(‌بالنص‌كذلك‌على:‌"‌‌270،‌وجاءت‌المادة‌)لنفسه‌أو‌لغيره‌أو‌بغية‌الإضرار‌بحقوق‌أحد‌الناس،‌عوقب‌بالحبس‌من‌شهر‌إلى‌سنة‌"
"،‌وحول‌هذه‌النصوص،‌فقد‌حكمت‌محكمة‌استئناف‌رام‌الله‌في‌الاستئناف‌‌‌ال‌المذكورة‌آنفاً‌هوية‌أحد‌الناس‌الكاذبة‌أمام‌السلطات‌العامةيعرف‌عن‌علم‌منه‌في‌الأحو‌

ع‌لسنة‌‌‌270ة‌‌اما‌بخصوص‌السبب‌الثاني‌المتمثل‌بتخطئة‌محكمة‌الدرجة‌الاولى‌بعدم‌أعمال‌نص‌المادبِ:‌"‌‌‌‌24‌/10/2016والصادر‌بتاريخ‌‌‌‌190/2016الجنائي‌رقم‌‌
ينات‌من‌قبل‌النيابة‌العامة‌فإننا‌نجد‌ان‌التهمة‌التي‌أسندت‌للمستأنف‌ضدهما‌هي‌السرقة‌سنداً‌للوقائع‌التي‌تضمنتها‌لائحة‌الاتهام‌حول‌)واقعة‌السرقة(‌وقدمت‌الب‌‌‌60

‌270رقة‌لانتفاء‌القصد‌الخاص‌فانه‌لا‌مجال‌بعدها‌لإعمال‌نص‌المادة‌‌لإثبات‌هذه‌الواقعة‌وحيث‌ان‌محكمة‌الدرجة‌الاولى‌قد‌أعلنت‌براءة‌المستأنف‌ضدهما‌عن‌تهمة‌الس
ويكون‌هذا‌السبب‌غير‌وارد‌تكون‌أسباب‌الاستئناف‌بمجملها‌غير‌واردة‌ولا‌تجرح‌القرار‌‌‌1960أو‌المادة‌نفسها‌من‌قانون‌العقوبات‌لسنة‌‌‌‌من‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌النافذ

‌موقع‌مقام:‌موسوعة‌القوانين‌وأحكام‌المحاكم‌الفلسطينية.‌...‌".‌وقد‌ورد‌الحكم‌لدى‌المستأنف
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ما،‌وتعتبر‌هذه‌الجريمة‌من‌نوع‌الجناية‌في‌حال‌كانت‌الوثيقة‌المزورة‌رسمية،‌وجنحة‌في‌حال‌كانت‌الوثيقة‌

‌.(2014)‌الفوزان،،‌‌المزورة‌غير‌رسمية

 الركن الثاني: الركن المعنوي: 

ال‌ صفة/التزوير‌إلى‌الرابط‌النفسي‌الذي‌يربط‌بين‌أفكار‌‌الجاني‌‌يشير‌الركن‌المعنوي‌في‌جريمة‌انتحال‌

وسلوكه‌المادي‌بحيث‌يكون‌هذا‌السلوك‌الاجرامي‌ترجمه‌واقعية‌للأفكار‌التي‌كانت‌مرهونة‌في‌داخل‌عقل‌‌

الجاني‌ووجدانه،‌وحيث‌أنّ‌هذه‌الجريمة‌تُعدّ‌من‌الجرائم‌القصدية،‌فإنها‌تحتاج‌إلى‌قصد‌جنائي‌أي‌تحتاج‌‌

افر‌إرادة‌لدى‌الجاني‌لارتكاب‌الفعل‌وذلك‌بهدف‌إحداث‌نتيجة‌مباشرة‌يجرمها‌القانون‌ويكون‌الجاني‌‌إلى‌تو‌

هذا‌‌ فيدل‌ العلم‌ أما‌ والإرادة،‌ العلم،‌ هما‌ عنصرين‌ توافر‌ إلى‌ العام‌ الجنائي‌ القصد‌ قيام‌ ويحتاج‌ مُتَوقعها،‌

الجريمة‌ومركبا الجاني‌عن‌ ‌فكر‌ الكاملة‌في‌ المعرفة‌ الوقائع‌‌العنصر‌على‌وجود‌ إلى‌ أنه‌يشير‌ تها،‌أي‌

والأفعال‌التي‌تشكل‌الجريمة‌ويعلم‌به‌الشخص‌قبل‌ارتكابه‌للجريمة،‌أما‌الإرادة‌فهي‌في‌وجود‌النيّة‌المُسْبقة‌

‌.(2014)نجم،‌ لإتمام‌هذه‌الجريمة

 ثانياً: ادّعاء الأمية أو العجز عن الكتابة: 

ادّعاء‌‌ بقانون‌رقم‌‌يُعتبر‌ القرار‌ التي‌نصّ‌عليها‌ الجرائم‌ بشأن‌الانتخابات‌في‌‌‌‌2007لسنة‌‌‌‌1الأميّة‌من‌

فلسطين،‌والتي‌يُعدّ‌ارتكابها‌جريمة‌مُعاقب‌عليها،‌إذ‌يكون‌من‌شأن‌هذه‌الجريمة‌التأثير‌على‌مدى‌زاهة‌

قه‌في‌التصويت‌والاقتراع،‌وشفافيّة‌واقعة‌الانتخابات،‌فالشخص‌عند‌ادّعائه‌للأميّة‌يكون‌بذلك‌قد‌أغفل‌عن‌ح

‌وممارسة‌حق‌من‌حقوقه‌السياسية‌الدستورية.

‌وبالنسبة‌لهذه‌الجريمة،‌فلها‌ركنان،‌وهما‌كالتالي:‌

،‌وهي‌استحضار‌كافة‌الأفعال‌والتصرفات‌التي‌يكون‌من‌شأنها‌تثبيت‌حقيقة‌الأميّة‌‌الأول: الركن المادي

‌لتصويت‌أو‌الاقتراع‌لأي‌من‌المرشّحين.التي‌يدّعيها‌ذلك‌الشخص،‌وبالتالي‌عدم‌مطالبته‌با
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،‌فهو‌كالجريمة‌الأولى‌يقوم‌على‌وجود‌قصد‌ونية‌جرمية‌للقيام‌بعملية‌الادعاء‌الكاذب‌‌الثاني: الركن المعنوي 

‌أو‌العجز‌غير‌الحقيقي،‌وبالتالي‌تشويه‌المعالم‌الحقيقية.

 التأثير على حرية الناخبين في ممارسة حقهم في الانتخاب: ثالثاً:  

تُعَدّ‌هذه‌الصورة‌من‌صُوَر‌جرائم‌الانتخابات‌من‌أكثر‌الصور‌وقوعاً‌في‌الحياة‌العملية،‌وخاصة‌في‌المرحلة‌

التي‌تسبق‌عملية‌الاقتراع‌الفعلي،‌فَيَعمد‌الكثير‌من‌الأشخاص‌للإتيان‌بمجموعة‌من‌التصرفات‌التي‌يكون‌‌

على‌إرادتهم‌وحريّتهم،‌فغالباً‌ما‌يقوم‌هؤلاء‌‌لها‌الأثر‌المباشر‌في‌التأثير‌على‌نفوس‌الناخبين،‌بحيث‌تؤثر‌‌

باستعمال‌القوة‌أو‌التهديد‌بشكل‌مباشر‌ضد‌الناخبين‌أو‌معظمهم،‌وذلك‌لمنعه‌من‌إبداء‌الرأي‌في‌الانتخاب،‌‌

أو‌لإكراهه‌على‌إبداء‌الرأي‌على‌وجه‌خاص،‌أو‌لصالح‌شخص‌أو‌حزب‌معيّن،‌فيكون‌بذلك‌قد‌ارتكب‌‌

‌.‌(2009)العبدلي،‌ والتي‌يُعاقب‌عليها‌القانون‌فعلًا‌من‌الأفعال‌المجرّمة‌

‌وفيما‌يخص‌أركان‌هذه‌الصورة‌من‌الجرائم‌الانتخابية،‌فتتمثل‌في‌الآتي:‌

 الركن الأول: الركن المادي:

والخوف‌في‌‌فعل‌التهديد‌باستخدام‌وسائل‌وأساليب‌مادية‌أو‌معنوية‌أو‌قوليّة‌من‌شأنها‌أنْ‌تحدث‌الرعب‌‌

نفس‌الضحيّة‌مما‌يشكل‌اعتداء‌على‌حريته‌أو‌أمنه،‌إذ‌غالباً‌ما‌يقوم‌هؤلاء‌الأشخاص‌باستخدام‌وسائل‌‌

‌.(2009)العبيدي،‌ ماديّة‌لإتمام‌فعل‌التهديد‌كإشهار‌السلاح،‌أو‌الضرب،‌أو‌التعذيب،‌وغيرها‌
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 الركن الثاني: الركن المعنوي: 

يتمثل‌الركن‌المعنوي‌في‌جريمة‌التهديد‌كباقي‌الجرائم؛‌بالقصد‌الجرمي،‌وهو‌النية‌التي‌تكون‌لدى‌الفاعل‌‌

في‌القيام‌بفعله‌الجرمي،‌دون‌الاهتمام‌لما‌ستسفر‌عنه‌الأمور‌فيما‌بعد،‌بحيث‌أنّ‌النية‌الجرمية‌تشكل‌أساس‌‌

‌. (1974)رشيد،‌‌فعل‌التهديد‌أو‌الوعيد،‌وبالتالي‌يتحقق‌الركن‌المعنوي‌

 الركن الثالث: الركن القانوني: 

‌،‌ومعاقبة‌كل‌من‌يلجأ‌للقيام‌بها‌وهو‌قيام‌القانون‌بتجريم‌أفعال‌التهديد‌والوعيد‌

العبث بأي صندوق من صناديق الاقتراع أو السجلات الانتخابية أو الأوراق المعدة للاقتراع أو سرقة   رابعاً:

 أوراق مهمة، أو معلومات ضرورية:

‌أركان‌هذه‌الجريمة،‌فهما‌ركنان،‌كالتالي:‌

نقل‌المواد‌‌‌يتمثل‌في‌القيام‌بالأفعال‌المادية‌التي‌من‌شأنها‌اتلاف‌أو‌إخفاء‌أو‌الركن الأول: الركن المادي:

‌الانتخابية،‌وبالتالي‌التأثير‌على‌نزاهتها‌ومصداقيّتها.‌

يقوم‌على‌القصد‌الجنائي‌العام،‌أي‌وجوب‌توافر‌العلم‌-كما‌سبق‌قوله–‌:‌فهو‌‌الركن الثاني: الركن المعنوي 

يقوم‌على‌الأفعال‌المادية‌الاجرامية،‌وركن‌‌‌‌.(2004).صالح،‌‌ والإرادة‌لدى‌الجاني‌لإمكانية‌مساءلته‌قانوناً‌

‌معنوي‌يقوم‌على‌القصد‌الجنائي‌المتمثل‌بالعلم‌والإرادة.‌

 الفرع الثاني: العقوبات الخاصة بالجرائم الانتخابية في التشريعات الفلسطينية: 

إليها‌في‌الفرع‌الأ ول‌من‌هذا‌‌يوضح‌الباحث‌في‌هذا‌الفرع‌عقوبات‌الجرائم‌الانتخابية‌التي‌سبق‌الإشارة‌

المطلب،‌لِيقوم‌بالإشارة‌إلى‌أحكام‌القرار‌بقانون‌بشأن‌الانتخابات‌العامة‌في‌فلسطين،‌وقانون‌العقوبات‌رقم‌

‌،‌وأي‌قانون‌أو‌تشريع‌له‌صلة‌بالموضوع،‌وذلك‌كالآتي:1960لسنة‌‌16
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 انتحال شخصية أو اسم الغير بقصد الاقتراع في الانتخابات: أولًا: بالنسبة لجريمة  

عقوبات‌هذه‌الجريمة‌في‌قانون‌العقوبات‌الساري‌وفي‌القرار‌بقانون‌بشأن‌الانتخابات‌العامة،‌فقد‌نصّ‌عن‌‌

‌قانون‌العقوبات‌على‌أكثر‌من‌عقوبة‌وذلك‌بحسب‌نوع‌وصفة‌الشيء‌الذي‌جرى‌تزويره،‌وذلك‌كالتالي:‌

 تزوير‌بنكنوت‌وحيازة‌وإدخال‌بنكنوت‌مزوّر‌  .1

 تزوير‌مسكوكات‌غير‌ذهبية‌وفضية .2

‌تزوير‌الطوابع‌أو‌الدمغة‌ .3

 التزوير‌في‌الأوراق‌الرسمية،‌وتقليد‌العلامات‌الرسمية:‌ .4

ويود‌الباحث‌الإشارة‌إلى‌أنّ‌هذه‌الصّور‌من‌التزوير‌أو‌التقليد‌هي‌من‌أكثر‌الصّور‌وقوعاً‌في‌الحياة‌العملية،‌‌

الفقرة‌الثانية‌من‌المادة‌‌‌أما‌عن‌عقوبة‌هذه‌الجريمة‌في‌القرار‌بقانون‌بشأن‌الانتخابات‌العامة؛‌فقد‌جاءت

بالنص‌على‌هذه‌العقوبة،‌بحيث‌تكون‌في‌حال‌ثبوتها،‌دائرة‌بين‌تطبيق‌أحد‌عقوبتين،‌أو‌كلتاهما،‌‌‌‌108

الحبس‌لمدة‌لا‌تقل‌عن‌ستة‌أشهر‌و/أو‌غرامة‌لا‌تقل‌عن‌خمسمائة‌دولار‌أمريكي‌أو‌ما‌يعادلها‌بالعملة‌‌وهما‌‌

‌المتداولة‌قانوناً.

ة‌إلى‌أنّ‌جريمة‌انتحال‌شخصية‌أو‌اسم‌الغير؛‌يدخل‌ضمن‌ما‌يُسمّى‌بجريمة‌الهوية‌ويود‌الباحث‌الإشار‌

الكاذبة،‌وهي‌التي‌وَضَعَ‌قانون‌العقوبات‌الأردني‌الساري‌عقوبة‌خاصة‌بها،‌فجاء‌القانون‌بالنص‌على:‌"‌

‌أو‌ضابط‌من‌الشرطة‌أو‌الدرك‌أو‌أي‌موظف‌من‌الضابطة‌العدلية‌فذكر‌اسماً‌ أو‌صفة‌‌‌من‌استسماه‌قاضٍّ

ليست‌له،‌أو‌أدى‌إفادة‌كاذبة‌عن‌هويته‌أو‌محل‌إقامته‌أو‌سكنه‌أو‌عن‌هوية‌ومحل‌إقامة‌وسكن‌غيره‌

‌1عوقب‌بالحبس‌لمدة‌لا‌تزيد‌على‌شهر‌أو‌بغرامة‌من‌دينار‌إلى‌عشرة‌دنانير‌".

 
 والساري‌في‌الضفة‌الغربية.‌‌1960لسنة‌‌16(‌من‌قانون‌العقوبات‌الأردني‌رقم‌212أنظر‌المادة‌)‌1



49 
 

يتعلق‌بالسبب‌‌‌‌وقد‌صَدَرَ‌فيما‌يخص‌هذه‌العقوبة‌حكم‌من‌محكمة‌استئناف‌رام‌الله،‌والذي‌جاء‌فيه:‌"‌فيما

الثاني،‌فإننا‌نجد‌أنّ‌الفعل‌الثاني‌اقترفه‌المستأنف‌إضافة‌إلى‌إلحاق‌ضرر‌بسيارة‌المشتكي،‌وهو‌في‌أنه‌‌

أبرز‌لشرطة‌المرور‌في‌مدينة‌أريحا‌عندما‌تمّ‌طلب‌هويّته‌الشخصية؛‌هويّة‌تعود‌لشخص‌آخر‌يُدعى‌يوسف‌

فاعله‌تحت‌طائلة‌المسؤولية‌وذلك‌بموجب‌المادة‌‌‌محمد‌العبيد‌من‌مدينة‌اللد،‌وحيث‌أنّ‌هذا‌الفعل‌يوقع

‌.1،‌وحيث‌أنّ‌هذا‌السبب‌يكون‌وارداً،‌لذلك‌نقرّر‌قبوله..."60ع‌لسنة‌‌‌212

 ثانياً: بالنسبة لجريمة ادّعاء الأميّة: 

عقوبتين،‌‌أما‌بشأن‌عقوبة‌هذه‌الجريمة‌أو‌هذا‌التصرف،‌فتكون‌في‌حال‌ثبوتها‌ضده،‌دائرة‌بين‌تطبيق‌أحد‌‌

الحبس‌لمدة‌لا‌تقل‌عن‌ستة‌أشهر‌و/أو‌غرامة‌لا‌تقل‌عن‌خمسمائة‌دولار‌أمريكي‌أو‌ما‌‌أو‌كلتاهما،‌وهما‌‌

‌2يعادلها‌بالعملة‌المتداولة‌قانوناً.

 التأثير على حرية الناخبين في ممارسة حقهم في الانتخاب )التهديد والوعيد(:ثالثاً: بالنسبة لجريمة  

الم العقوبة‌ فجاءت‌‌أما‌عن‌ بها،‌ يقوم‌ مُعاقِباً‌كل‌من‌ الجريمة،‌ لهذه‌ العقوبات‌ قانون‌ فقد‌تصدّى‌ فروضة،‌

‌العقوبات‌على‌النحو‌التالي:

 التهديد بالسلاح: .أ

جاء‌قانون‌العقوبات‌بالنص‌على‌أنّ‌كل‌من‌هدّد‌آخر‌بشهر‌السلاح‌عليه،‌عوقب‌بالحبس‌مدة‌لا‌تتجاوز‌‌

‌3ه‌الفاعل‌كانت‌العقوبة‌بالحبس‌من‌شهرين‌إلى‌سنة.‌الستة‌أشهر،‌وإذا‌كان‌السلاح‌نارياً‌واستعمل

  

 
‌http://muqtafi.birzeit.eduوقع‌المقتفي:‌‌والوارد‌لدى‌م‌‌20/5/1998والصادر‌بتاريخ‌‌‌‌281/1998راجع‌في‌ذلك‌حكم‌محكمة‌استئناف‌رام‌الله‌في‌الاستئناف‌الجزائي‌رقم‌‌‌‌1

 عصرا4.18‌‌ًالساعة‌‌12/2/2023.‌تاريخ‌الزيارة:‌
‌بشأن‌الانتخابات‌العامة‌في‌فلسطين.‌‌‌2007لسنة‌‌1(‌من‌القرار‌بقانون‌رقم‌108/2أنظر‌المادة‌)‌2
 .‌1960لسنة‌‌16(‌من‌قانون‌العقوبات‌رقم‌349أنظر‌المادة‌)‌3

http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=11541
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 التوعد بجناية بإجراء عمل او امتناع عن عمل: .ب

جاء‌القانون‌بالقول‌أنه:‌"‌من‌توعد‌آخر‌بجناية‌عقوبتها‌الإعدام‌أو‌الأشغال‌الشاقة‌المؤبدة‌أو‌المؤقتة‌خمس‌‌

عوقب‌بالحبس‌من‌ستة‌أشهر‌إلى‌ثلاث‌‌عشرة‌سنة،‌سواء‌بواسطة‌كتابة‌مقفلة‌أو‌بواسطة‌شخص‌ثالث‌‌

‌1سنوات‌إذا‌تضمن‌الوعيد‌الأمر‌بإجراء‌عمل‌ولو‌مشروعاً‌أو‌بالامتناع‌عنه‌".

 التهديد بإنزال ضرر غير محق: .ج

نصّ‌القانون‌في‌ذلك‌على:‌"‌كل‌تهديد‌آخر‌بإنزال‌ضرر‌غير‌محق،‌إذا‌حصل‌بالقول‌أو‌بإحدى‌الوسائل‌‌

شأنها‌التأثير‌في‌نفس‌المجني‌عليه‌تأثير‌شديداً‌يعاقب‌عليه‌بناء‌على‌‌‌‌(‌وكان‌من73المذكورة‌في‌المادة‌)

‌2الشكوى‌بالحبس‌حتى‌أسبوع‌أو‌بغرامة‌لا‌تتجاوز‌الخمسة‌دنانير‌".

وأما‌عن‌عقوبة‌هذه‌الصورة‌من‌الجرائم‌الانتخابية‌في‌القرار‌بقانون‌بشأن‌الانتخابات‌في‌فلسطين؛‌فهي‌ذات‌‌

لجرائم‌السابقة،‌إذ‌جَمَعَ‌القرار‌بقانون‌عدّة‌صور‌من‌جرائم‌الانتخابات‌في‌تصنيف‌‌العقوبة‌التي‌تمّ‌ذكرها‌في‌ا

‌واحد،‌وأنزل‌بشأنها‌عقوبة‌واحدة.

ويرى‌الباحث‌أنّ‌على‌المشرّع‌الفلسطيني‌وضع‌لوائح‌قانونية‌تقوم‌على‌منع‌حدوث‌مثل‌هذه‌الصورة‌من‌‌

هذه‌اللوائح‌معاقبة‌كل‌من‌تسوّل‌له‌نفسه‌التأثير‌‌الجرائم‌الانتخابية‌بشكل‌نهائي‌بات،‌بحيث‌يتبنى‌من‌خلال‌‌

المناقشات‌‌ أو‌ فالجدال‌ أية‌جريمة،‌ التأثير‌ لم‌يشكل‌هذا‌ ولو‌ بسيط،‌حتى‌ الناخبين‌ولو‌بشكل‌ إرادة‌ على‌

في‌‌ الناخبين‌ بسيط‌على‌حريّة‌ بشكل‌ ولو‌ تأثير‌ لها‌ يكون‌ لئلا‌ باتاً‌ منعاً‌ منعها‌ يجب‌ بالانتخاب‌ الخاصة‌

‌الاقتراع.

  

 
 .‌1960لسنة‌‌16(‌من‌قانون‌العقوبات‌الأردني‌رقم‌350أنظر‌المادة‌)‌1
‌(‌من‌القانون‌السابق.354أنظر‌المادة‌)‌2
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 بالنسبة لجريمة الرشوة: رابعاً:

يُعاقب‌القرار‌بقانون‌بشأن‌الانتخابات‌في‌فلسطين‌على‌جريمة‌الرشوة،‌فجاء‌القانون‌بالنص‌في‌ذلك‌على:‌‌

"‌يعاقب‌كل‌من‌ارتكب‌أي‌من‌الأفعال‌الخاصة‌بجريمة‌الرشوة‌وتلقي‌الهدايا‌بعد‌إدانته‌ومصادرة‌مواد‌الرشوة‌

‌ن‌أو‌بكلتيهما:‌والحكم‌عليه‌بإحدى‌العقوبتين‌التاليتي

‌الحبس‌لمدة‌لا‌تزيد‌على‌ثلاث‌سنوات.‌ .أ

‌غرامة‌لا‌تزيد‌على‌ثلاثة‌آلاف‌دولار‌أمريكي‌أو‌ما‌يعادلها‌بالعملة‌المتداولة‌قانوناً. .ب

‌1للمحكمة‌أن‌تقضي‌باستبعاد‌اسمه‌من‌قوائم‌المرشحين‌".‌ .ج

عطيات‌والظروف‌الخاصة‌بها،‌أما‌عن‌قانون‌العقوبات،‌فيُعاقب‌القانون‌على‌هذه‌الجريمة‌وذلك‌بحسب‌الم‌

‌وذلك‌كالآتي:‌

 قبول الرشوة:  −

نص‌القانون‌في‌ذلك‌على:‌"‌كل‌موظف‌عمومي‌وكل‌شخص‌ندب‌إلى‌خدمة‌عامة‌سواء‌بالانتخاب‌أو‌‌

بالتعيين‌وكل‌امرئ‌كلف‌بمهمة‌رسمية‌كالمحكم‌والخبير‌والسنديك‌طلب‌أو‌قبل‌لنفسه‌أو‌لغيره‌هدية‌أو‌وعداً‌

ليقوم‌بعمل‌حق‌بحكم‌وظيفته‌عوقب‌بالحبس‌من‌ستة‌أشهر‌إلى‌سنتين،‌وبغرامة‌من‌‌أو‌أية‌منفعة‌أخرى‌‌

‌2عشرة‌دنانير‌إلى‌مائتي‌دينار‌".

 طلب الرشوة: −

عمومي‌وكل‌شخص‌ندب‌إلى‌خدمة‌عامة‌سواء‌بالانتخاب‌أو‌بالتعيين،‌‌‌بحسب‌القانون،‌فإنّ‌كل‌موظف

لب‌أو‌قبل‌لنفسه‌أو‌لغيره‌هدية‌أو‌وعداً‌أو‌أية‌وكل‌امرئ‌كلف‌بمهمة‌رسمية‌كالمحكم‌والخبير‌والسنديك؛‌ط

منفعة‌أخرى‌ليعمل‌عملًا‌غير‌حق‌أو‌ليمتنع‌عن‌عمل‌كان‌يجب‌أن‌يقوم‌به‌بحكم‌وظيفته،‌عوقب‌بالحبس‌

 
 بشأن‌الانتخابات‌العامة‌في‌فلسطين.‌‌‌2007لسنة‌‌1(‌من‌القرار‌بقانون‌رقم‌109/2مادة‌)أنظر‌ال‌1
 .‌1960لسنة‌‌16(‌من‌قانون‌العقوبات‌الأردني‌رقم‌170أنظر‌المادة‌)‌2
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من‌سنة‌إلى‌ثلاث‌سنوات‌وبغرامة‌من‌عشرين‌ديناراً‌إلى‌مائتي‌دينار،‌ويعاقب‌بالعقوبة‌نفسها‌المحامي‌إذا‌

‌1ارتكب‌هذه‌الأفعال.‌

 عرض الرشوة:  −

(‌هدية‌أو‌منفعة‌أخرى‌أو‌وعده‌بها‌‌170من‌عرض‌على‌شخص‌من‌الأشخاص‌الوارد‌ذكرهم‌في‌المادة‌)

إذا‌لم‌يلاقِ‌العرض‌أو‌الوعد‌قبولًا‌‌‌‌-ليعمل‌عملًا‌غير‌حق‌أو‌ليمتنع‌عن‌عمل‌كان‌يجب‌أن‌يقوم‌به‌عوقب‌‌

‌2ي‌دينار.بالحبس‌لا‌أقل‌من‌ثلاثة‌أشهر‌وبغرامة‌من‌عشرة‌دنانير‌إلى‌مائت‌‌-

لجريمة   بالنسبة  الأوراق  خامساً:  أو  الانتخابية  السجلات  أو  الاقتراع  بأي صندوق من صناديق  العبث 

 المعدة للاقتراع أو سرقة أوراق مهمة، أو معلومات ضرورية:

حول‌عقوبة‌هذه‌الجريمة،‌فقد‌بيّن‌القانون‌أنّ‌كل‌من‌يقوم‌بالعبث‌بأي‌صندوق‌من‌صناديق‌الاقتراع‌أو‌‌

العبث‌بالسجلات‌الانتخابية،‌أو‌سرقة‌أوراق‌رسمية‌مهمة،‌أو‌التغيير‌في‌أية‌معلومات‌ضرورية‌وذات‌أهمية‌

‌بالنسبة‌لعملية‌الانتخابات؛‌فإنّ‌عقوبة‌هذا‌الشخص‌هي:

 الحبس‌لمدة‌لا‌تزيد‌على‌سنة. -

 3غرامة‌لا‌تزيد‌على‌ألف‌دولار‌أمريكي‌أو‌ما‌يعادلها‌بالعملة‌المتداولة‌قانوناً. -

‌حيث‌يتم‌تطبيق‌كلتا‌العقوبتين،‌أو‌إحداها.‌ب

  

 
 (‌من‌القانون‌السابق.171أنظر‌المادة‌)‌1
 (‌من‌القانون‌السابق.173أنظر‌المادة‌)‌2
‌بشأن‌الانتخابات‌العامة‌في‌فلسطين.‌‌‌2007لسنة‌‌1انون‌رقم‌(‌من‌القرار‌بق110/2أنظر‌المادة‌)‌3
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 سادساً: بالنسبة لجريمة التلاعب بأوراق الاقتراع والمحاضر الانتخابية: 

فيما‌يخص‌هذه‌الجريمة،‌فإنّ‌عقوبتها‌إما‌أنْ‌تكون‌الحبس‌لمدة‌لا‌تزيد‌على‌سنة،‌أو‌بغرامة‌لا‌تقل‌عن‌‌

‌1المتداولة‌قانوناً،‌أو‌تطبيق‌كلتا‌العقوبتين.ألف‌دولار‌أمريكي‌أو‌ما‌يعادلها‌بالعملة‌

 مُعَوّقات وقف الجرائم الانتخابية في فلسطين وكيفية التعامل معها : المطلب الثالث 

يفرد‌الباحث‌هذا‌المطلب‌للحديث‌عن‌المُعَوّقات‌والعَقَبات‌التي‌ما‌زالت‌تشكّل‌حتى‌هذه‌اللحظة‌حَجَرَ‌عثرة‌

راطية‌في‌فلسطين،‌والتي‌يكون‌من‌شأنها‌تحريك‌العجلة‌السياسية،‌وإزالة‌في‌طريق‌إقامة‌أهم‌عمليّة‌ديموق

‌آثار‌الفوضى‌والتشتت‌الحاصل‌بين‌مُكوّنات‌الوحدة‌السياسية‌الفلسطينية.‌

فهذه‌المُعَوّقات‌هي‌التي‌لم‌تزل‌تعترض‌السبيل‌المؤدّي‌لإقامة‌الانتخابات‌في‌فلسطين،‌وتشكّل‌عائقاً‌حقيقيّاً‌‌

جهة،‌وأمام‌إظهار‌صورة‌الديموقراطية‌الفلسطينية‌من‌جهة‌أخرى،‌فتعمل‌على‌استمرار‌‌أمام‌تحقيقها‌من‌‌

الداخلي‌‌ وصَوْتِهم‌ وحقوقهم،‌ لِهَوِيّتِهم،‌ طَمْس‌ من‌ الفلسطيني‌ الشعب‌ أبناء‌ لها‌ يتعرض‌ التي‌ الإشكاليات‌

اطية،‌فإنّ‌أصواتهم‌‌والخارجي‌على‌حدّ‌سواء،‌فبدون‌قيام‌أفراد‌الشعب‌الفلسطيني‌بممارسة‌حقّهم‌في‌الديموقر‌

أي‌حقوقهم‌الانتخابية‌تبدأ‌بالزوال‌والاضمحلال،‌إلى‌أنْ‌يُشكّل‌ذلك‌أساساً‌للانحدار‌والتخلّف‌في‌العملية‌‌

السياسية‌في‌المجتمع‌الفلسطيني،‌أو‌في‌الدولة‌الفلسطينية‌ككل،‌وذلك‌باعتبار‌أنّ‌القانون‌الأساسي‌الفلسطيني‌‌

‌.‌المشاركة‌في‌الحياة‌السياسية‌بكافة‌أشكالها‌وَصُوَرِها‌قد‌أكّد‌على‌حق‌الشعب‌الفلسطيني‌في

وفضلًا‌عن‌أنّ‌المشاركة‌السياسية‌تمثل‌جوهر‌العملية‌الديمقراطية،‌وَتُعَدّ‌دليلًا‌واضحاً‌عليها،‌فالنظام‌القائم‌

القر‌ السياسية‌وفي‌صنع‌ الحياة‌ الفرد‌في‌ الذي‌يشارك‌فيه‌ النظام‌ الديموقراطية؛‌هو‌ أُسُس‌وقواعد‌ ار‌على‌

 
 السابق‌ذكره.(‌من‌القرار‌بقانون‌112/2أنظر‌المادة‌)‌1
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،‌وهو‌ما‌يجب‌تطبيقه‌على‌الحالة‌الفلسطينية،‌(1995)الأزعر،‌‌‌‌السياسي‌في‌الدولة‌وفي‌اختيار‌قادته‌بإرادته

‌1بحيث‌أنّ‌القانون‌الأساسي‌قد‌بيّن‌أن‌النظام‌القائم‌في‌فلسطين؛‌هو‌نظام‌ديموقراطي.‌

إقامة‌العملية‌الانتخابية‌في‌فلسطين،‌فلا‌بُدّ‌من‌إلقاء‌الضوء‌على‌‌وعليه،‌وحتى‌يُمكن‌التعرّف‌على‌ما‌يُعيق‌‌

ثنايا‌وخبايا‌هذه‌المُعَوّقات،‌ومن‌ثم‌التوصل‌للحلول‌المُساعِدة‌على‌تجاوُزها‌وبالتالي‌وقف‌الجرائم‌التي‌تطال‌‌

تعلّق‌بالأسباب‌‌الديموقراطية،‌أي‌جرائم‌العمليات‌الانتخابية،‌إذ‌يسعى‌الباحث‌بذلك‌للإجابة‌على‌تساؤله‌الم

أو‌‌ رئاسية‌ انتخابات‌ أكانت‌ فلسطين،‌سواء‌ في‌ الانتخابات‌ إجراء‌ على‌ اللحظة‌ هذه‌ حتى‌ تساعد‌ لم‌ التي‌

‌تشريعية‌أو‌غيرها،‌وذلك‌في‌الفرعين‌التاليَيْن:

 الفرع الأول: العقبات التي تقف دون أجراء انتخابات في فلسطين: 

‌ات‌في‌فلسطين‌في‌الآتي:‌تتمثل‌العَقَبات‌التي‌تحول‌دون‌إجراء‌الانتخاب

 أولًا: الانقسام السياسي: 

إلى‌حدوث‌انقسام‌‌‌2007أدّى‌الانقسام‌السياسي‌الفلسطيني‌الذي‌حَصَلَ‌في‌منتصف‌شهر‌يونيو‌من‌عام‌‌

فعلي‌بين‌أفراد‌وجماعات‌وكيانات‌الوطن‌الفلسطيني‌الواحد،‌فانقسم‌الوطن‌إلى‌قسمين،‌قسم‌يحكم‌الضفة‌‌

الغربية‌مُمَثّلًا‌بحركة‌فتح،‌وبرئيسها،‌ورئيس‌منظمة‌التحرير‌الفلسطينية‌محمود‌عباس‌أبو‌مازن‌وهو‌الذي‌

الفلسطينية الوطنية‌ السلطة‌ حالياً‌ والقس2يرأس‌ وبرئيسها‌‌،‌ حماس‌ بحركة‌ مُمَثّلًا‌ غزة‌ قطاع‌ يحكم‌ الآخر‌ م‌

( هنيّة‌ مقوّمات‌‌3(2015-2007إسماعيل‌ الدستورية،‌وكافة‌ المؤسسات‌ إلى‌شلّ‌ أدّى‌معه‌ الذى‌ الأمر‌ ‌،

الحياة‌السياسيّة،‌الامر‌الذي‌أدّى‌معه‌لهدم‌مبدأ‌الوحدة‌الوطنية،‌حيث‌وضعت‌حركة‌حماس‌نفسها‌في‌‌

 
 (‌من‌القانون‌السابق.‌5أنظر‌المادة‌)‌1
 صب‌رئيس‌منظمة‌التحرير‌الفلسطينية.‌م،‌وهو‌في‌ذات‌الوقت‌يشغل‌من‌2005يناير‌‌‌15يشغل‌محمود‌عباس‌منصب‌الرّئيس‌الثّاني‌للسّلطة‌الوطنيّة‌الفلسطينيّة‌منذ‌‌2
،‌أما‌عن‌منصب‌رئيس‌الحركة،‌فقد‌خلفاً‌لخالد‌مشعل‌‌2017يشغل‌إسماعيل‌هنية‌في‌الوقت‌الحاضر‌رئيساً‌للمكتب‌السياسي‌لحركة‌حماس‌بعد‌انتخابه‌في‌شهر‌مايو‌‌‌‌3

رئيساً‌للحركة‌في‌قطاع‌غزة،‌وتولّى‌خالد‌مشعل‌منصب‌رئيس‌الحركة‌في‌الخارج،‌‌‌‌،‌والتي‌أسفر‌عنها‌انتخاب‌يحيى‌السنوار2021عقدت‌الحركة‌انتخاباتها‌في‌أوائل‌عام‌‌
اء‌على‌نتائج‌انتخابات‌أما‌عن‌رئاسة‌المكتب‌في‌الضفة،‌فقد‌استلمه‌صالح‌العاروري،‌وفي‌الوقت‌الحاضر‌يشغل‌إسماعيل‌هنية‌منصب‌رئيس‌الحركة‌بشكل‌كامل‌وذلك‌بن‌

طبعة‌مزيدة‌ومنقحة.‌بيروت:‌مركز‌الزيتونة‌للدراسات‌‌‌‌القضية الفلسطينية " خلفياتها التاريخية وتطوراتها المعاصرة ". حمد:‌‌صالح،‌محسن‌م‌أنظر‌في‌ذلك:‌‌‌‌8/2021شهر‌‌
 .‌239.‌ص2022والاستشارات.‌
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قطاع‌غزة‌لتكرس‌نظامها‌السياسي‌المبني‌على‌فكر‌الاسلام،‌وتكون‌قد‌سَمَحَت‌‌‌‌مطبْ‌سياسي‌حينما‌فصلت‌

للاحتلال‌الإسرائيلي‌من‌أجل‌ابتلاع‌كل‌المناطق‌الاستراتيجية‌في‌الضفة‌والقدس،‌فقد‌مكّن‌الانقسام‌من‌‌

بانت إلّا‌ وقفه،‌ معه‌ يُمكن‌ لا‌ وبشكل‌ والقدس،‌ الضفة‌ من‌ واسعة‌ مناطق‌ في‌ الاستيطان‌ لنفوذ‌ هاج‌‌تغلغل‌

‌.(2009)أبراش،‌‌استراتيجيات‌سياسية‌صارمة‌وجديدة،‌وهو‌ما‌تعجز‌كل‌حركة‌على‌اتخاذها‌بمفردها

وقد‌أدّى‌هذا‌الانقسام‌لمنح‌الفرصة‌للاحتلال‌الإسرائيلي‌للتنصّل‌من‌كافة‌الاتفاقيات‌والمعاهدات‌المُوَقّعة‌‌

،‌وذلك‌بناء‌على‌ثلاث‌حجج،‌الأولى،‌وهي‌في‌عدم‌وجد‌2007عام‌‌مع‌السلطة‌الوطنية‌الفلسطينية‌قبل‌‌

الثانية‌وهي‌في‌وجود‌حزبين‌‌ أما‌ السلام‌معه،‌ إقامة‌جذور‌وتداعيات‌ قادر‌على‌ فلسطيني‌حقيقي‌ شريك‌

حاكمين‌لشعب‌فلسطيني‌واحد،‌بحيث‌أنّ‌هذين‌الحزبين‌أو‌الحركتين‌مختلفتان‌كليّاً‌من‌حيث‌التوجّه‌السياسي،‌‌

والفكري،‌والثقافي،‌وأنّ‌غايات‌كل‌حركة‌تختلف‌عن‌الأخرى،‌فكان‌هذا‌الخلل‌ذريعة‌أساسية‌يتذرع‌‌والديني،‌‌

بها‌الاحتلال‌للتنصّل‌من‌التزاماته،‌أما‌عن‌الحجة‌الثالثة‌والهامة،‌وهي‌في‌أنّ‌رأس‌هرم‌الشعب‌الفلسطيني‌‌

أخرى،‌‌ جهة‌ من‌ الآخر‌ والحزب‌ جهة،‌ من‌ الشعب‌ مع‌ السياسية‌ بالمشاكل‌ قيامه‌‌منهمك‌ يسهّل‌ ما‌ وهو‌

بالاستيلاء‌على‌مساحات‌واسعة‌من‌الأرض‌الفلسطينية،‌دون‌أدنى‌مقاومة‌أو‌ممانعة‌من‌الجانب‌الفلسطيني‌‌

‌.(2008)ابحيص،‌‌المنهمك‌بمشاكله‌وعقباته‌الداخلية‌والخارجية‌

الدافعة‌لحدوث‌الانقسام،‌وآثاره‌على‌الساحة‌الفلسطينية،‌ويتطرق‌الباحث‌باختصار‌في‌هذا‌الإطار‌للأسباب‌‌

‌وذلك‌فيما‌يلي:

 أسباب حدوث الانقسام السياسي الفلسطيني: .أ

‌هناك‌عدّة‌أسباب‌أدّت‌لحدوث‌الانقسام‌السياسي‌الفلسطيني،‌وهي‌كالتالي:

تُعدّ‌اتفاقية‌أوسلو‌‌أول‌أسباب‌ودعائم‌حدوث‌الانقسام‌السياسي‌الفلسطيني،‌وذلك‌بسبب‌‌‌‌اتفاقية‌أوسلو:‌ .1

أنّ‌بنود‌هذه‌الاتفاقية‌لم‌تكن‌متوازنة‌بما‌يحفظ‌حقوق‌الأطراف‌الموقعة‌عليها،‌فباتت‌حكومة‌دولة‌
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المُمَثّ‌ الفلسطينية‌ التحرير‌ منظمة‌ فريق‌ من‌ المكوّن‌ الآخر‌ والطرف‌ الأقوى،‌ الطرف‌ لدولة‌‌إسرائيل‌ ل‌

فلسطين‌الطرف‌الضعيف،‌وذلك‌باعتبار‌أنّ‌الشروط‌التي‌وضعتها‌إسرائيل‌في‌الاتفاقية‌تجعل‌فلسطين‌‌

حكومة‌وشعباً‌تحت‌إمرة‌وتصرف‌إسرائيل،‌وتغل‌يدها‌عن‌الكثير‌من‌النقاط،‌وتتحكّم‌بمصيرها،‌وتقيّد‌‌

ركة‌حماس‌هذه‌الاتفاقية‌‌حقّها‌في‌تقرير‌هذا‌المصير،‌وقد‌بدأت‌معالم‌الانقسام،‌عندما‌عارضت‌ح

برمّتها،‌ودعت‌إلى‌فسخها،‌لكن‌حركة‌فتح‌لم‌تتأثر‌بكلامها،‌ولم‌تأخذ‌به،‌وأصّرت‌على‌توقيع‌الاتفاقية،‌

‌.(2017)بني‌عودة،‌‌وبذلك‌بدأت‌تظهر‌جذور‌العدائية‌بين‌الحركتين‌بشكل‌واضح‌وكبير

تم‌إجراء‌الانتخابات‌التشريعية‌الفلسطينية‌‌‌‌:2006شريعية‌عام‌‌فوز‌حركة‌حماس‌في‌الانتخابات‌الت .2

الموافق‌‌ الأربعاء‌ يوم‌ يناير‌‌‌‌25الثانية‌ ‌/ الثاني‌ والشفافية‌‌‌‌2006كانون‌ الديمقراطية‌ تسوده‌ جو‌ في‌

‌.(2007)صالح.،‌‌والنزاهة

 الانتخابات الفلسطينية: تأثير الانقسام السياسي الفلسطيني على  .ب

بناء‌على‌الآثار‌التي‌تسبّبَ‌بها‌الانقسام‌السياسي‌الفلسطيني‌ليس‌على‌الساحة‌السياسية‌الفلسطينية‌فقط،‌

بل‌على‌كل‌جوانب‌الحياة‌الفلسطينية‌الأخرى؛‌فقد‌ألقت‌هذه‌الآثار‌بِظِلالِها‌على‌كل‌أشكال‌ومُكَوّنات‌النظام‌

متكاملة،‌‌الديموقراطي‌‌ غير‌ الديموقراطية‌ أسس‌ يجعل‌ الانقسام‌ هذا‌ ظل‌ في‌ انتخابات‌ فإجراء‌ الفلسطيني،‌

ويجسّد‌لاختلال‌أكبر‌في‌المنظومة‌السياسية‌الفلسطينية‌القائمة‌في‌الضفة‌من‌جهة،‌وفي‌قطاع‌غزة‌من‌‌

تة،‌وبالتالي‌لا‌جهة‌أخرى،‌لذلك‌فإنّ‌العملية‌الديموقراطية‌في‌ظل‌هذا‌الانقسام‌تبقى‌متزعزعة،‌وغير‌ثاب

طاولة‌ وهي‌ واحدة،‌ ديموقراطية‌ طاولة‌ على‌ وتجميعه‌ الفلسطيني،‌ الوطن‌ شمل‌ لم‌ دون‌ إجراؤها‌ يُمكن‌

الانتخابات،‌لكنة‌شريطة‌أنْ‌تكون‌الحركتين‌)حركة‌فتح،‌وحركة‌حماس(‌قد‌طوتا‌صفحة‌الماضي،‌وعَزَمَتا‌‌

‌.(2008)قريع،‌‌‌على‌دفع‌عملية‌الوحدة‌الوطنية‌الشاملة‌الى‌الأمام
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أمّا‌عن‌آثار‌هذا‌الانقسام،‌فتتمثل‌في‌هجرة‌الشباب‌الفلسطيني‌الى‌الخارج،‌وزيادة‌معدلات‌الفقر‌والبطالة،‌

بظلالها‌‌ ألقت‌ التي‌ الأخرى‌ الآثار‌ من‌ وغيرها‌ والانتشار،‌ الظهور‌ من‌ للأحزاب‌ التعصّب‌ ظواهر‌ وتمكين‌

‌.‌(2016)نعيرات‌و‌بشارات،‌‌فلسطينية‌كافةالسلبية‌على‌كل‌جوانب‌الحياة‌ال

 ثانياً: الاحتلال الإسرائيلي: 

يُعدّ‌وجود‌الاحتلال‌الإسرائيلي‌على‌الأراضي‌الفلسطينية‌عقبة‌كبيرة‌أمام‌إجراء‌الانتخابات‌في‌فلسطين،‌

عملية‌ديموقراطية‌يجري‌الإعلان‌‌‌بحيث‌يقوم‌الاحتلال‌بانتهاج‌وممارسة‌العديد‌من‌الضغوط‌لإفشال‌كل‌

عنها‌في‌فلسطين،‌فضلًا‌عن‌قيامه‌بشكل‌قصدي‌وَمُتَعَمّد‌بوضع‌مجموعة‌من‌المعيقات‌أمام‌سير‌العمليات‌‌

الانتخابية،‌والتي‌تبدأ‌من‌إعاقة‌التنقل‌والحركة‌على‌حواجزها،‌ومنع‌الأسرى‌الفلسطينيين‌من‌الاقتراع،‌وصولًا‌‌

في‌مدينة‌القدس،‌متنكرة‌للاتفاقيات‌الموقعة‌مع‌منظمة‌التحرير‌الفلسطينية،‌‌‌إلى‌منع‌إجراءات‌الانتخابات

وبالتالي‌فلا‌يُمكن‌إجراء‌أية‌انتخابات‌أو‌القيام‌بأية‌عملية‌ديموقراطية‌طالما‌يبقى‌الاحتلال‌على‌نهجه‌القائم‌

‌1الحاصل.‌‌‌على‌تعطيل‌العملية‌السياسية‌الفلسطينية،‌واسكات‌الصوت‌الفلسطيني،‌وتعميق‌الانقسام

وحول‌واقع‌الانتخابات‌في‌ظل‌وجود‌الاحتلال،‌فيقع‌عليه‌مسؤولية‌تعطيل‌القيام‌بالانتخابات‌في‌فلسطين‌

قيام‌‌‌2015منذ‌عام‌‌ إما‌لإعاقة‌ تؤدي‌ التي‌ المعيقات‌ بإثارة‌وفرض‌ قيامه‌ بسبب‌ يومنا‌هذا،‌وذلك‌ حتى‌

المعوّقات،‌ما‌تقوم‌به‌من‌إعاقة‌حرية‌حركة‌الفلسطينيين،‌الانتخابات‌من‌الأصل،‌أو‌لإفشالها،‌فمن‌أبرز‌‌

،‌إلا‌أنّ‌القيود‌2فعلى‌الرغم‌من‌أن‌التنقل‌من‌الحقوق‌الأساسية‌المكفولة‌بالمواثيق‌الدولية‌لحقوق‌الإنسان

ثانية،‌وبين‌الضفة‌‌ الإسرائيلية‌على‌حرية‌الحركة‌في‌الضفة‌الغربية‌من‌جهة،‌وفي‌قطاع‌غزة‌من‌جهة‌

فلسطيني‌‌والقطاع‌م التي‌يحملها‌كل‌ الهوية‌ تتعلق‌بطبيعة‌ بعوامل‌ التنقل‌ القدرة‌على‌ ثالثة؛‌تربط‌ ن‌جهة‌

مناطق‌‌ عدّة‌ إلى‌ الجغرافية‌ المناطق‌ المواطنين‌‌(A,B,C)وتقسيم‌ على‌ الصعب‌ من‌ يجعل‌ الذي‌ الأمر‌ ‌،

 
 عصراً.‌‌3.02الساعة‌‌14/2/2023.‌تاريخ‌الزيارة:‌https://www.elections.psأنظر‌الموقع‌الالكتروني:‌‌1
زمة‌وواجبة‌الاحترام،‌وتعمل‌السلطة‌الوطنية‌‌بالنص‌على:‌"حقوق‌الإنسان‌وحرياته‌الأساسية‌مل‌‌2003(‌من‌القانون‌الأساسي‌الفلسطيني‌المعدل‌لسنة‌‌10جاءت‌المادة‌)‌‌2

 الفلسطينية‌دون‌إبطاء‌على‌الانضمام‌إلى‌الإعلانات‌والمواثيق‌الإقليمية‌والدولية‌التي‌تحمي‌حقوق‌الإنسان‌".‌‌

https://www.elections.ps/tabid/617/language/ar-PS/Default.aspx


58 
 

العمليات‌الانتخابية،‌سوا أية‌معوّقات،‌خصوصاً‌في‌وقت‌ التحرك‌بحرية‌وبدون‌ ء‌أكان‌ذلك‌الفلسطينيين‌

‌‌1للمُرَشّحين،‌أو‌للمُنْتَخِبين،‌أو‌للطواقم‌الانتخابية،‌أو‌لهيئات‌الرقابة‌المحلية‌والدولية.

وذلك‌‌‌23/6/2002الذي‌أقامته‌سلطات‌الاحتلال‌بتاريخ‌‌‌‌2ومن‌جانب‌آخر،‌فإنّ‌لجدار‌الفصل‌العنصري‌

فلسطينية؛‌آثاراً‌اقتصادية‌واجتماعية‌‌في‌عهد‌رئيس‌الوزراء‌"آرئيه‌شارون"،‌وعزلت‌وحاصرت‌فيه‌الأراضي‌ال

‌.‌وسياسية‌كبيرة

وخاصة‌في‌مدينة‌القدس؛‌فقد‌قامت‌سلطات‌الاحتلال‌بإغلاق‌مراكز‌تسجيل‌الناخبين‌ومنع‌‌‌‌2006ففي‌عام‌‌

عمل‌طواقم‌لجنة‌الانتخابات،‌واعتقال‌عدد‌منهم،‌وفرض‌حظر‌للتجوال‌على‌بعض‌المناطق،‌أما‌في‌عام‌

ات‌الفلسطينية‌العامة‌)رئاسية‌وتشريعية(‌فقد‌جرى‌اعتقال‌عدداً‌من‌المرشحين‌،‌أي‌في‌ظل‌الانتخاب‌2021

بينهم‌رؤساء‌قوائم،‌وذلك‌في‌محاولات‌للتعكير‌على‌سير‌العملية‌الانتخابية،‌الأمر‌الذي‌أدانته‌اللجنة‌واعتبره‌

الجهات‌الحقوقية‌الدولية‌تدخلًا‌سافراً‌في‌سير‌الانتخابات‌وخرقاً‌للحريات‌والممارسة‌الديمقراطية،‌كما‌طالبت‌‌

‌بالتدخل‌لإطلاق‌صراح‌المرشحين‌ووقف‌هذه‌الممارسات‌التي‌تعتبر‌تدخلًا‌في‌الشؤون‌الداخلية‌الفلسطينية‌

‌.(2008)المصري،‌

  

 
(‌من‌العهد‌الدولي‌12المادة‌)‌‌أكدت‌انون‌"،‌وقد‌‌على:‌"‌حرية‌الإقامة‌والتنقل‌مكفولة‌في‌حدود‌الق‌‌2003(‌من‌القانون‌الأساسي‌الفلسطيني‌المعدل‌لسنة‌‌20نصت‌المادة‌)‌‌1

‌16(‌المؤرخ‌في‌‌21-ألف‌)د‌‌2200الخاص‌بالحقوق‌المدنية‌والسياسية،‌الذي‌اعتمد‌وعرض‌للتوقيع‌والتصديق‌والانضمام‌بموجب‌قرار‌الجمعية‌العامة‌للأمم‌المتحدة‌‌
.‌لكل‌فرد‌يوجد‌على‌نحو‌قانوني‌داخل‌إقليم‌‌1في‌حرية‌الحركة‌والتنقل،‌فجاءت‌بالقول:‌"‌الحق‌على‌م،‌2014،‌والذي‌انضمت‌إليه‌دولة‌فلسطين‌في‌العام‌1966ديسمبر

‌دولة‌ما‌حق‌حرية‌التنقل‌فيه‌وحرية‌اختيار‌مكان‌إقامته.‌
‌.‌لكل‌فرد‌حرية‌مغادرة‌أي‌بلد،‌بما‌في‌ذلك‌بلده.2
لقانون،‌وتكون‌ضرورية‌لحماية‌الأمن‌القومي‌أو‌النظام‌العام‌أو‌الصحة‌العامة‌أو‌الآداب‌العامة‌.‌لا‌يجوز‌تقييد‌الحقوق‌المذكورة‌أعلاه‌بأية‌قيود‌غير‌تلك‌التي‌ينص‌عليها‌ا3

‌أو‌حقوق‌الآخرين‌وحرياتهم،‌وتكون‌متمشية‌مع‌الحقوق‌الأخرى‌المعترف‌بها‌في‌هذا‌العهد.‌
‌.‌.‌لا‌يجوز‌حرمان‌أحد،‌تعسفا،‌من‌حق‌الدخول‌إلى‌بلده‌"4
كم‌مخطط‌‌‌‌322%‌من‌المسار‌الكامل‌للجدار،‌في‌حين‌هناك‌‌52.7كم‌منه‌أي‌‌‌‌406كم،‌حيث‌تم‌بناء‌ما‌يقارب‌‌‌‌770والتوسع‌العنصري‌حوالي‌‌يبلغ‌طول‌جدار‌الضم‌‌‌‌2

‌‌200بحوالي‌‌من‌الأراضي،‌ويقدر‌طول‌الجدار‌الشرقي‌الذي‌يمتد‌من‌الشمال‌نحو‌الجنوب‌‌‌‌2كم‌‌733كم.‌‌ويعزل‌الجدار‌ما‌مساحته‌‌‌‌42لبنائها،‌وجاري‌العمل‌على‌بناء‌‌
الرئ‌ والمصدر‌ الغذائية‌ فلسطين‌ سلة‌ تعتبر‌ والتي‌ الأغوار‌ منطقة‌ على‌ الشرقي‌ الجدار‌ خلال‌ من‌ الإسرائيلية‌ السلطات‌ وتستولي‌ تعزل‌ حيث‌ للشعب‌كم،‌ للغذاء‌ يسي‌

‌عصراً.‌3.35الساعة‌‌14/2/2023.‌تاريخ‌الزيارة‌‌nfo.wafa.ps/ar_page.aspx?id=4981https://iالفلسطيني...راجع‌الموقع‌الالكتروني:‌

https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=4981
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 ثالثاً: الخلاف الموجود بين أعضاء حركة فتح )خلاف داخل البيت الواحد(:

(؛‌أحد‌2008-2007كان‌قائماً‌بين‌أعضاء‌حركة‌فتح‌بين‌بعضهم‌البعض‌في‌سنة‌)يُعَدّ‌الخلاف‌الذي‌‌

العوائق‌الرامية‌إلى‌تعطيل‌إجراء‌الانتخابات‌في‌فلسطين،‌أو‌بالأحرى‌إلى‌تجلّي‌بنود‌الانقسام‌بين‌حركتي‌‌

سلام‌فتح‌وحماس،‌إذ‌استغلّت‌حماس‌هذا‌الخلاف،‌وقامت‌بنشر‌ثقافة‌الحركة،‌والتي‌تقوم‌على‌فكرة‌الإ‌

السياسي،‌والذي‌ترفضه‌حركة‌فتح‌لغاية‌الآن،‌ثمّ‌في‌إصرار‌حركة‌حماس‌على‌عدم‌شرعية‌الأفعال‌التي‌‌

تقوم‌بها‌حركة‌فتح،‌وعلى‌عدم‌قانونية‌الاتفاقيات‌والقرارات‌التي‌توقعها‌أو‌تُصْدِرُها،‌مما‌أدّى‌لكبْر‌حجم‌

)جاد‌الله،‌‌‌ابات،‌وعدم‌القدرة‌على‌اجرائها‌مجدّداً‌الهوّة‌بين‌الحركتين،‌وبالتالي‌حدوث‌الانقسام،‌وفشل‌الانتخ‌

2019).‌

 رابعاً: الخلل في المنظومة السياسية الفلسطينية في الوقت الحالي: 

أعلن‌فيه‌عن‌تأجيل‌اجراء‌الانتخابات‌‌‌‌2021أصدر‌الرئيس‌محمود‌عباس‌قراراً‌في‌الخامس‌من‌مايو‌عام‌‌

من‌الشهر‌ذاته،‌والوقع‌أنّ‌لهذا‌القرار‌أسباب‌سياسية‌وقانونية‌بحتة،‌وتداعيات‌كبيرة‌‌‌22المُقرّرة‌فيس‌‌العامة‌‌

‌على‌الساحة‌الفلسطينية.

‌فبالنسبة‌للأسباب‌الدافعة‌لاتخاذ‌مثل‌هذا‌القرار،‌فتكمن‌في‌التالي:‌

الفلسطيني‌محمود‌عباس‌اجراء‌‌بعدما‌أعلن‌الرئيس‌‌‌‌رفض‌إسرائيل‌إجراء‌الانتخابات‌في‌القدس‌الشرقية: .أ

الانتخابات‌العامة‌في‌كافة‌المناطق‌الفلسطينية‌بما‌فيها‌القدس،‌بيّنت‌سلطات‌الاحتلال‌عدم‌سماحها‌‌

بإجراء‌مثل‌هكذا‌انتخابات‌في‌تلك‌الأخيرة،‌بحجة‌أنها‌هي‌المسيطرة‌على‌الوضع‌الأمني‌والسياسي‌

‌.(2021)دراغمة،‌‌‌فيها

كان‌من‌وراء‌قرار‌الرئيس‌محمود‌عباس‌بتأجيل‌الانتخابات‌موقف‌فعلي‌‌‌الخوف‌من‌فوز‌حركة‌حماس:‌ .ب

من‌خوف‌حركة‌فتح‌بقيادتها‌وأفرادها،‌وكافة‌مكوّناتها؛‌من‌فوز‌حركة‌حماس‌في‌هذه‌الانتخابات،‌‌
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عباس‌لإصدار‌‌‌‌،‌مما‌دفع‌الرئيس2006وتفوّقها‌عليها،‌وتكرار‌السيناريو‌الذي‌حصل‌في‌انتخابات‌عام‌‌

 .(2021)أبو‌عامر،‌‌قراره‌بالتأجيل

من‌الأسباب‌القانونية‌الدافعة‌إلى‌تأجيل‌الانتخابات؛‌عدم‌دستوريتها،‌وذلك‌‌‌عدم‌دستورية‌الانتخابات: .ج

اجراء‌‌ وأنّ‌ مستقلة،‌ دولة‌ أو‌ سيادي،‌ حكم‌ ذات‌ دولة‌ ظل‌ في‌ الانتخابات‌ إجراء‌ يجب‌ العملية‌‌أنه‌

الديموقراطية‌يحتاج‌لوجود‌أركانها‌ومكوناتها،‌وهو‌ما‌لم‌يكن‌موجوداً‌عند‌الإعلان‌عن‌انتخابات‌عام‌‌

2021.‌

 الفرع الثاني: الحلول الداعمة لإنهاء جرائم الانتخابات وذلك بإجرائها: 

عَوّقات‌المتعلقة‌يرى‌الباحث‌أنّ‌هناك‌مجموعة‌من‌الحلول‌التي‌يُمكن‌الأخذ‌بها‌من‌أجل‌تفادي‌كافة‌المُ‌

بالانتخابات،‌ومن‌أجل‌تفادي‌الجرائم‌الواقعة‌بشأنها،‌وذلك‌بإجرائها،‌وإنهاء‌هذه‌الإشكالية‌برمّتها،‌فمن‌هذه‌

‌الحلول‌ما‌يلي:‌

أوّلًا:‌الدعوة‌الجِديّة‌لإجراء‌انتخابات‌رئاسية‌وتشريعية‌على‌كافة‌الأراضي‌الفلسطينية‌بما‌فيها‌قطاع‌غزة،‌

يجب‌أن‌يرتبط‌بهذه‌الدعوة؛‌القيام‌بكافة‌الأمور‌والنقاط‌التي‌من‌شأنها‌تسهيل‌إجراء‌الانتخابات‌‌والقدس،‌حيث‌‌

‌وتجاوز‌مشكلاتها.‌

ثانياً:‌قيام‌القيادة‌الفلسطينية‌بكل‌مكوناتها‌بِاللجوء‌لكافة‌الهيئات‌والمنظمات‌الدولية؛‌لإقناعها‌بالضغط‌على‌‌

نتخابات‌الفلسطينية‌في‌كافة‌المناطق‌المطلوبة،‌ودون‌العمل‌‌الكيان‌الإسرائيلي‌من‌أجل‌السماح‌بإجراء‌الا

على‌تعطيلها‌من‌قِبَلِهم،‌أو‌إفشالها‌في‌اللحظات‌الأخيرة،‌فالمطلوب‌هو‌تجاوز‌الاحتلال‌في‌هذه‌النقطة،‌

‌فالبقاء‌بانتظار‌موافقته‌على‌ذلك،‌يعني‌أنّ‌لا‌انتخابات‌ستجري‌لا‌في‌القريب،‌ولا‌على‌المدى‌البعيد.‌

المكوّنات‌‌ثالثاً‌ وبقيام‌ إقامتها،‌ بإعاقة‌ أو‌ الانتخابات،‌ بإفشال‌ الإسرائيلي‌ الاحتلال‌ لكيان‌ السماح‌ عدم‌ ‌:

‌الفلسطينية‌بإجرائها‌حتى‌على‌الرغم‌من‌رفضهم‌إياها.‌



61 
 

رابعاً:‌وضع‌النقاط‌الرئيسية،‌والخطوط‌العريضة‌موضع‌اهتمام‌كبير؛‌لِيُصار‌إلى‌إنجاز‌اتفاق‌كامل‌وشامل‌‌

‌خابات‌في‌فلسطين،‌وكيفية‌إجرائها،‌والآثار‌المترتبة‌عليها.‌حول‌وضع‌الانت

خامساً:‌صب‌الاهتمام‌الأكبر‌للقدس،‌والمناطق‌المجاورة‌لها،‌وذلك‌لما‌تشكله‌من‌تحدي‌كبير‌في‌وجه‌

‌.‌(2021مصري،‌)ال الاحتلال،‌ولما‌لها‌من‌أثر‌كبير‌على‌عودة‌اللحمة‌الوطنية‌الفلسطينية‌إلى‌أوجها‌

المسؤولية الجنائية عن الجرائم الانتخابية في ضوء التشريعات الناظمة لها وآليّات  :  المبحث الثاني

 الوقاية منها

إذا‌كانت‌التشريعات‌الجزائية‌الفلسطينية‌قدْ‌أقامت‌المسؤولية‌على‌عاتق‌كل‌من‌يرتكب‌جُرْماً‌من‌الجرائم‌

التشريعات،‌والمتعلقة‌بالعملية‌الانتخابية‌ككل؛‌فإنّ‌هذه‌التشريعات‌تعمل‌أيضاً‌‌المنصوص‌عليها‌في‌هذه‌‌

الناحية‌ على‌إقامة‌المسؤولية‌الجزائية‌عن‌ارتكاب‌هذه‌الأفعال،‌وتجعل‌مِمّن‌يرتكبها‌شخصاً‌مسؤولًا‌من‌

ة،‌بل‌أيضاً‌من‌‌الجزائية،‌إذ‌لا‌تقع‌هذه‌المسؤولية‌على‌عاتق‌الأشخاص‌ممن‌هم‌من‌خارج‌الدائرة‌الانتخابي

قِبَل‌من‌هم‌داخل‌هذه‌العملية،‌كموظفي‌تسجيل‌الانتخابات،‌والمراقبين‌على‌الصناديق‌الانتخابية،‌أو‌أي‌‌

‌1موظف‌إداري‌توكَل‌له‌مهمّة‌متابعة‌عملية‌الانتخابات،‌والفرز،‌وغيرها.‌

الشخص‌جريمة‌أو‌أكثر‌من‌الجرائم‌وعليه،‌فإنّ‌المسؤولية‌سواء‌أكانت‌مدنية‌أم‌جزائية؛‌تنعقد‌بمجرّد‌إتيان‌‌

الانتخابية‌التي‌جرى‌النص‌عليها‌في‌التشريعات‌الساري‌في‌فلسطين،‌وبتوافر‌أركانها‌الثلاث‌من‌فعل‌مجرّم‌‌

،‌وحيث‌أنّ‌المسؤولية‌الجزائية‌هي‌التزام‌قانوني‌2قانوناً،‌وضرر‌ناجم‌عن‌ذلك‌الفعل،‌وعلاقة‌سببية‌بينهما‌

‌.(1991)إمام،‌‌‌‌الناتجة‌عن‌توافر‌أركان‌الجريمة،‌والخضوع‌للعقاب‌الوارد‌بشأنها‌"بِتَحَمّل‌الشخص‌للمسؤولية‌‌

 
إذا‌كان‌مرتكب‌أي‌من‌الأفعال‌المُجرمة‌المنصوص‌عليها‌هو‌أحد‌رؤساء‌أو‌أعضاء‌الطواقم‌الانتخابية‌أو‌أي‌(‌من‌القرار‌بقانون‌السابق‌ذكره‌على:‌"‌‌114نصّت‌المادة‌)‌‌1

يد‌داري‌التابع‌لهذه‌الطواقم،‌أو‌أي‌شخص‌آخر‌أوكل‌إليه‌القيام‌بأي‌مهمة‌رسمية‌بموجب‌هذا‌القانون،‌يعاقب‌بعد‌إدانته‌بالحبس‌لمدة‌لا‌تز‌موظف‌من‌موظفي‌الجهاز‌الإ
 على‌ثلاث‌سنوات‌أو‌بغرامة‌لا‌تزيد‌على‌ثلاثة‌آلاف‌دولار‌أمريكي‌أو‌ما‌يعادلها‌بالعملة‌المتداولة‌قانوناً‌أو‌بالعقوبتين‌معاً‌‌".‌

(‌النص‌على:‌"‌لا‌يحكم‌74/1والساري‌في‌الضفة‌الغربية‌بالنص‌على‌عناصر‌المسؤولية‌الجزائية،‌فجاء‌في‌المادة‌)‌‌1960لسنة‌‌‌‌16ء‌قانون‌العقوبات‌الأردني‌رقم‌‌جا‌‌2
هو‌أول‌ركن‌حقيقي‌للمسؤولية‌الجزائية،‌إذ‌بدون‌‌‌على‌أحد‌بعقوبة‌ما‌لم‌يكن‌قد‌أقدم‌على‌الفعل‌عن‌وعي‌وإرادة‌"،‌فالوعي‌والإرادة‌هما‌أساس‌قيام‌هذه‌المسؤولية،‌فالوعي‌

هذه‌المسؤولية،‌وهو‌ما‌جاء‌في‌نص‌‌الوعي‌لا‌توجد‌مسؤولية،‌ثم‌وجود‌الإرادة‌الدافعة‌لارتكاب‌الفعل‌المجرّم،‌وعليه،‌فلا‌يُمكن‌لأي‌أحد‌الاعتداد‌بالجهل‌بالقانون‌لدفع‌‌
‌جهل‌القانون‌عذراً‌لمن‌يرتكب‌أي‌جرم.‌".‌‌‌(‌من‌ذات‌القانون،‌والتي‌تنص‌على:‌"‌لا‌يعتبر85المادة‌)
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وحيث‌أنّ‌كل‌من‌يرتكب‌فعلًا‌مجرّماً‌يجب‌عليه‌أنْ‌يتحمل‌تبعاته،‌فقد‌يرتكب‌العديد‌من‌الأشخاص‌جرائم‌

ه‌الحملات،‌وبموضوعها،‌وبالأموال‌والنفقات‌التي‌‌متعلقة‌بالحملات‌الانتخابية،‌والتي‌تكون‌متعلقة‌بتنظيم‌هذ

‌تُصْرَف‌بشأنها،‌وهي‌الجرائم‌التي‌سيتطرق‌لها‌الباحث‌من‌خلال‌هذا‌المبحث.‌

ولذلك،‌فإنّ‌الباحث‌يقسم‌هذا‌المبحث‌الى‌مطلبين،‌يُعالج‌في‌الأول‌الجرائم‌المرتبطة‌بتنظيم‌الحملة‌الانتخابية،‌

ال الجرائم‌ فيُعالج‌ الثاني،‌ في‌ الجرائم‌أما‌ يُعالج‌ الثالث،‌ المطلب‌ وفي‌ الانتخابية،‌ الحملة‌ بموضوع‌ مرتبطة‌

‌المرتبطة‌بتمويل‌الحملة‌الانتخابية.

 الجرائم الانتخابية المرتبطة بتنظيم الحملات الانتخابية : المطلب الأول

‌موضوع‌تنظيم‌الحملات‌الانتخابية‌من‌أكثر‌المواضيع‌التي‌اهتمّ‌بها‌العديد‌من‌فقهاء‌القانون؛‌فلا‌شكّ‌‌ يُعَد 

في‌أنّ‌تنظيم‌هذه‌العملية‌الانتخابية‌يخضع‌لشيء‌من‌الدقة‌والمسؤولية‌والقانونية‌فيما‌يخص‌كافة‌الأعمال‌‌

نّه‌كلّما‌كان‌هناك‌تنظيم‌متقن‌لهذه‌الحملات؛‌كلّما‌‌التي‌يجري‌القيام‌بها‌في‌سبيل‌تنظيم‌هذه‌الحملات،‌ثم‌أ

أدى‌ذلك‌لرفع‌مستوى‌المظهر‌الديموقراطي‌والحضاري‌في‌الدول‌التي‌تقوم‌بذلك،‌وساعد‌على‌زرْع‌الثقة‌

‌سواء ‌.(2017)المرزوقي،‌‌‌والطمأنينة‌في‌نفوس‌الناخبين‌والمُقْتَرِعين‌على‌حدٍّّ

المشرّع‌الفلسطيني‌اهتماماً‌ملحوظاً‌بعملية‌تنظيم‌الحملات‌الانتخابية،‌وما‌يتعلّق‌بها‌من‌أمور،‌وقد‌أوْلى‌‌

للدعاية‌ تنظيم‌ من‌ التنظيم،‌ بهذا‌ الخاصة‌ الأحكام‌ بالنص‌على‌ الانتخابات‌ بشأن‌ بقانون‌ القرار‌ في‌ فجاء‌

لها،‌وبكافة‌الأحكام‌الخاصة‌بهذا‌‌‌‌الانتخابية،‌ومدّتها‌الزمنية‌المحدّدة‌لها،‌وبالالتزام‌بالأماكن‌المخصّصة

‌التنظيم.

وبناء‌على‌ذلك،‌فإنّ‌الباحث‌يعرض‌فيما‌يلي‌للجرائم‌المرتبطة‌بتنظيم‌الحملات‌الانتخابية‌وما‌ينتج‌عنها‌‌

‌من‌أمور‌وحيثيّات؛‌وذلك‌كالآتي:‌
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 الفرع الأول: الجرائم المرتبطة بتنظيم الدعاية الانتخابية: 

الانتخابية‌على‌أنها‌مجموعة‌النشاطات‌والفعاليات‌الانتخابية‌التي‌تقوم‌بها‌القوائم‌الانتخابية‌تُعَرّف‌الدعاية‌‌

ومرشحيها‌وممثليها‌ومديري‌الحملات‌الانتخابية‌ووكلائها‌لشرح‌برامجهم‌الانتخابية‌لجمهور‌الناخبين،‌وهي‌‌

معينة،‌بما‌لا‌يتعارض‌مع‌القانون‌كذلك‌الدعوات‌التي‌يتم‌توجّيهها‌لجمهور‌الناخبين‌للتصويت‌لصالح‌قائمة‌‌

‌1والأنظمة‌السارية.

وبالتالي‌فإنّ‌المشرّع‌الفلسطيني‌قد‌اهتم‌بتنظيم‌مسألة‌الدعاية‌الانتخابية‌وتحديد‌الأمور‌التي‌يجب‌والتي‌لا‌يجب‌‌

ي‌جميع‌القيام‌بها،‌فأوْضح‌في‌ذلك‌أنه‌يجب‌على‌السلطة‌التنفيذية‌وأجهزتها‌المختلفة‌أن‌تلتزم‌بموقف‌الحياد‌ف

مراحل‌العملية‌الانتخابية،‌بحيث‌تقوم‌لجنة‌الانتخابات‌المركزية‌بإصدار‌النشرات‌والإعلانات‌التي‌تبرز‌أهمية‌

‌2الانتخابات‌وتحت‌المواطنين‌على‌المشاركة‌فيها،‌وتوضح‌لهم‌شروط‌ومتطلبات‌وإجراءات‌المشاركة.‌

الإعلان عند‌ المُرَشّحين‌ على‌ يُمنع‌ أنه‌ كذلك‌ المشرّع‌ إقامة‌‌‌‌وأوضح‌ وتنظيمها؛‌ الانتخابية‌ دعايَتِهم‌ عن‌

المهرجانات‌أو‌عقد‌الاجتماعات‌الانتخابية‌العامة‌في‌المساجد‌أو‌الكنائس‌أو‌بجوار‌المشافي‌أو‌في‌الأبنية‌

الملصقات‌‌ وضع‌ أيضاً‌ عليهم‌ ويُمنع‌ العامة،‌ المؤسسات‌ أو‌ الحكومية‌ الإدارات‌ تشغلها‌ التي‌ والمحلات‌

الكتابة‌على‌الأماكن‌الخاصة،‌التي‌تعود‌ملكيتها‌لأشخاص‌أو‌شركات‌أو‌جمعيات،‌‌واللافتات‌الانتخابية‌أو‌‌

دون‌موافقة‌أصحاب‌هذه‌الأماكن،‌وكذلك‌استعمال‌الشعارات‌الحكومية‌في‌النشرات‌أو‌الإعلانات‌أو‌في‌‌

ي‌أعمال‌‌سائر‌أنواع‌الكتابة‌والرسوم‌والصور‌الانتخابية،‌وكذلك‌عدم‌استعمال‌السيارات‌واللوازم‌الرسمية‌ف

الدعاية‌الانتخابية،‌وأوجب‌المشرّع‌عليهم‌ألا‌تتضمن‌الخطب‌أو‌النشرات‌أو‌الإعلانات‌أو‌الصور‌الانتخابية‌‌

أي‌تحريض‌أو‌طعن‌بالمرشحين‌الآخرين‌على‌أساس‌الجنس‌أو‌الدين‌أو‌الطائفة‌أو‌المهنة‌أو‌الإعاقة،‌أو‌‌

 
‌.‌2.‌ص2021.‌لجنة‌الانتخابات‌المركزية:‌فلسطين:‌رام‌الله.‌"2021نشرة خاصة بأحكام الدعاية الانتخابية "الانتخابات المحلية لعام ‌1
‌(‌من‌القانون‌السابق.‌26أنظر‌المادة‌)‌2
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يدعو‌خطباء‌المساجد‌في‌خطبهم‌إلى‌انتخاب‌أو‌‌أي‌إثارة‌للنعرات‌التي‌تمس‌بوحدة‌الشعب‌الفلسطيني،‌وألا‌‌

‌1عدم‌انتخاب‌أي‌قائمة‌لا‌بتلميح‌ولا‌بتصريح.

وقد‌أوجب‌المشرّع‌كذلك‌على‌القوائم‌والمرشحين‌القيام‌بإزالة‌كافة‌ملصقات‌الدعاية‌الانتخابية‌خلال‌مدة‌لا‌

‌2تتجاوز‌أسبوعين‌بعد‌يوم‌الاقتراع.

كل‌من‌يخالف‌الأحكام‌الانتخابية‌التي‌سبق‌ذكرها،‌وذلك‌بمنحه‌الاذن‌‌‌وعليه،‌فقد‌فرَضَ‌المشرّع‌عقوبة‌على‌

القائمة‌وحسم‌قيمة‌تكاليف‌‌ الدعاية‌الانتخابية‌على‌نفقة‌ القيام‌بإزالة‌ملصقات‌ للجنة‌الانتخابات‌المركزية‌

الانتخابات‌المركزية‌،‌وأنه‌يجوز‌للجنة‌‌3الإزالة‌من‌مبلغ‌التأمين‌الذي‌تفرضه‌اللجنة‌على‌القائمة‌الانتخابية‌

‌4إحالة‌من‌يخالف‌أحكام‌الدعاية‌الانتخابية‌الواردة‌في‌هذا‌القانون‌إلى‌النيابة‌العامة.

 الفرع الثاني: الجرائم المرتبطة بالدعاية الانتخابية المتجاوزة لمدّتها الزمنية:

الدعاية‌الانتخابية‌خلالها التي‌يجب‌إطلاق‌ المدّة‌ الفلسطيني‌على‌ المشرّع‌ الدعاية‌نصّ‌ تبدأ‌ ‌" ،‌فنصّ‌على:‌

‌5الانتخابية‌قبل‌اثنين‌وعشرين‌يوماً‌من‌اليوم‌المحدد‌للاقتراع،‌وتنتهي‌قبل‌أربع‌وعشرين‌ساعة‌من‌ذلك‌الموعد".‌

ويرى‌الباحث‌أنّ‌الهدف‌التشريعي‌من‌تحديد‌مدّة‌زمنية‌للدعاية‌الانتخابية؛‌يكمن‌في‌تحقيق‌المساواة‌بين‌

الق في‌ والأحزاب‌ بهم،‌‌المرشّحين‌ الخاصة‌ الانتخابية‌ بالحملات‌ الخاصة‌ الأنشطة‌ ممارسة‌ في‌ بدوْرِهم‌ يام‌

‌وبالتالي‌تمكينهم‌من‌ممارسة‌هذا‌الحق‌في‌مهلة‌زمنية‌واحدة‌وبشكل‌متساوي‌وعادل.‌

 
‌(‌من‌القانون‌السابق.‌28أنظر‌المادة‌)‌1
‌(‌من‌القانون‌السابق.‌25/4أنظر‌المادة‌)‌2
 (‌من‌القانون‌السابق.‌25/5أنظر‌المادة‌)‌3
تلتزم‌القوائم‌الانتخابية‌‌.‌1بشأن‌الانتخابات‌العامة‌في‌فلسطين‌على:‌"‌‌2007لسنة‌‌1(‌من‌القرار‌بقانون‌رقم‌67،‌وقد‌نصّت‌المادة‌)(‌من‌القانون‌السابق31أنظر‌المادة‌)‌4

على‌اللجنة‌فرض‌مبلغ‌تأمين‌لا‌يقل‌عن‌‌.‌2،‌س‌بإزالة‌كافة‌مظاهر‌الدعاية‌الانتخابية‌التابعة‌لهم‌خلال‌أسبوعين‌من‌تاريخ‌انتهاء‌العملية‌الانتخابيةومرشحو‌منصب‌الرئي
ردة‌في‌هذا‌القانون‌والأنظمة‌والتعليمات‌التي‌‌عشرة‌آلاف‌دولار‌أو‌ما‌يعادلها‌بالعملة‌المتداولة‌لضمان‌التزام‌القائمة‌ومرشح‌منصب‌الرئيس‌بأحكام‌الدعاية‌الانتخابية‌الوا

لى‌نفقة‌القائمة‌يجوز‌للجنة‌في‌حال‌عدم‌التزام‌القائمة‌أو‌مرشح‌منصب‌الرئيس‌بأحكام‌الفقرة‌الأولى‌من‌هذه‌المادة‌إزالة‌ملصقات‌الدعاية‌الانتخابية‌ع.‌‌3،‌تصدرها‌اللجنة
‌".‌(‌من‌هذه‌المادة2التأمين‌المشار‌إليه‌في‌الفقرة‌)أو‌مرشح‌منصب‌الرئيس‌وحسم‌قيمة‌تكاليف‌الإزالة‌من‌مبلغ‌

 (‌من‌القرار‌بقانون‌السابق‌ذكره.62/1أنظر‌المادة‌)‌5
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وعليه،‌فإنّ‌الجريمة‌المرتبطة‌بالدعاية‌الانتخابية‌تدور‌حول‌تجاوز‌المهلة‌الزمنية‌المحدّدة‌للدعاية‌الانتخابية،‌

القيام‌بها‌قبل‌الموعد‌المحدّد‌أصلًا‌لها،‌ويُشير‌الباحث‌إلى‌أنّ‌المشرّع‌الفلسطيني‌لم‌يقم‌على‌وضع‌أو‌‌‌‌أو

تحديد‌عقوبة‌لمن‌يُخالف‌هذا‌الأمر‌على‌خِلاف‌مسألة‌تنظيم‌الدعاية‌الانتخابية،‌وذلك‌على‌عكس‌المشرّع‌‌

ء،‌فكان‌ينص‌على‌عقاب‌كل‌من‌يقوم‌الجزائري‌مثلًا‌الذي‌قام‌بإيقاع‌عقوبة‌على‌من‌يخالف‌هذا‌الاجرا‌

دج،‌‌‌100000دج‌إلى‌‌50000بالحملة‌الانتخابية‌والدعاية‌الخاصة‌بها‌خارج‌الفترة‌القانونية‌بغرامة‌مالة‌من‌

‌1سنوات‌على‌الأقل.‌06مع‌إمكانية‌حرمانه‌من‌حق‌الترشح‌لمدة‌

عقوبة‌كل‌من‌يتجاوز‌المهلة‌‌‌ويرى‌الباحث‌أنه‌كانَ‌على‌المشرّع‌الفلسطيني‌تلافي‌هذا‌النقص‌بالنص‌على

القانونية‌المتاحة‌للدعاية‌الانتخابية‌والاعلان،‌وعدم‌الاكتفاء‌فقط‌بالنص‌على‌تفاصيل‌الدعاية‌الانتخابية،‌

‌دون‌ايراد‌لأحكامها‌وجزاءاتها.‌

 الفرع الثالث: الجرائم المرتبطة بعدم الالتزام بالأماكن المُخَصّصة للدعاية الانتخابية: 

الفلسطيني‌بتحديد‌الأماكن‌التي‌يجب‌تخصيصها‌للدعاية‌الانتخابية،‌فبيّن‌في‌ذلك‌أنّ‌الأماكن‌‌قام‌المشرّع‌‌

عقد‌ أماكن‌ المفتوحة،‌ الكبيرة‌ الصالات‌ الاجتماعات،‌ قاعات‌ في‌ تكمن‌ الانتخابية‌ للدعاية‌ المُخَصّصة‌

و‌الإعلان‌عنها‌في‌غير‌هذه‌المؤتمرات‌وغيرها،‌لكنه‌بالمقابل‌بيّن‌أنه‌لا‌يجوز‌القيام‌بالدعاية‌الانتخابية‌أ

الأماكن،‌كالمساجد‌أو‌الكنائس،‌أو‌دور‌العبادة‌عامة،‌وكذلك‌القيام‌بذلك‌في‌الأماكن‌المجاورة‌للمشافي‌أو‌‌

في‌الأبنية‌أو‌المحلات‌لتي‌تشغلها‌الإدارات‌العامة‌أو‌المؤسسات‌الحكومية،‌وكذلك‌في‌أماكن‌المعسكرات‌‌

‌2مقرّات‌والمراكز‌الانتخابية.والمقرات‌الأمنية،‌وكذلك‌في‌محيط‌ال‌

 
وعلى‌الصفحة‌رقم‌‌‌12الخاص‌بالقانون‌العضوي‌المتعلق‌بنظام‌الانتخابات‌والمنشور‌في‌الجريدة‌الرسمية‌الجزائرية‌في‌العدد‌‌‌‌07-97(‌من‌الأمر‌رقم‌‌210أنظر‌المادة‌)‌‌1

‌.‌6/3‌/1997وذلك‌بتاريخ‌‌13
‌3.‌ص2021.‌لجنة‌الانتخابات‌المركزية:‌فلسطين:‌رام‌الله.‌"2021نشرة خاصة بأحكام الدعاية الانتخابية "الانتخابات المحلية لعام  2
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وقد‌بيّن‌المشرّع‌أنّ‌كل‌من‌يخالف‌ذلك‌ويقوم‌على‌الترويج‌لحملته‌الانتخابية‌في‌غير‌الأماكن‌المخصّصة‌

لذلك؛‌بِمنحه‌لجنة‌الانتخابات‌المركزية‌مهمة‌التثبت‌من‌كل‌من‌يقوم‌بالإخلال‌بالنظام‌والقانون،‌وإحالته‌

‌1المختصة.بشكل‌مباشر‌للمحكمة‌

 الجرائم الانتخابية المرتبطة بموضوع الحملات الانتخابية : المطلب الثاني

 الفرع الأول: التنظيم القانوني لمحل الحملات الانتخابية وموضوعها: 

تتطلب‌الحملات‌الانتخابية‌لتمام‌صِحَتِها‌وقانونيّتها‌وجوب‌أن‌يكون‌محَلّها‌أي‌موضوعها‌والغرض‌منها‌‌

وقانونيّاً،‌فالغرض‌الأساسي‌من‌الحملات‌الانتخابية‌هو‌في‌تمكين‌المُرشّحين‌من‌الترشح،‌‌مشروعاً‌وصحيحاً‌‌

ثم‌بتمكين‌الناخبين‌من‌انتخاب‌من‌يروْنه‌مناسباً،‌بشكل‌حر‌وديموقراطي،‌ودون‌وجود‌لأدنى‌نوع‌من‌أنواع‌

ة‌بين‌المرشحين‌جميعاً،‌التأثير‌أو‌الضغط،‌مع‌وجوب‌التأكيد‌على‌وجوب‌وجود‌روح‌المنافسة‌الشريفة‌والنزيه

‌سواء ‌2. (2018)خنتاش،‌‌‌وبين‌الناخبين‌على‌حدٍّّ

أي‌أنه‌يجب‌في‌كافة‌الحملات‌الانتخابية‌التي‌تحصل‌في‌فلسطين؛‌أن‌يُعطى‌فيها‌الحق‌لجميع‌الأشخاص‌

انتخابية‌تجري‌بشكل‌عام،‌فالديموقراطية‌والنزاهة‌هما‌‌بالتقدّم‌للانتخاب،‌بحيث‌يُعد‌ذلك‌أساساً‌لأية‌حملات‌‌

‌3محور‌وموضوع‌أي‌عملية‌انتخابية.

لكن‌بالمقابل،‌فإنّ‌هناك‌مجموعة‌من‌الأشخاص‌من‌اللذين‌يُحْرَمون‌من‌حقّهم‌في‌الانتخاب‌والترشّح،‌وهؤلاء‌‌

‌هم:

 
‌بشأن‌الانتخابات‌العامة‌في‌فلسطين.‌‌‌2007لسنة‌‌1(‌من‌القرار‌بقانون‌رقم‌66/11أنظر‌المادة‌)‌1
تجري‌العمليات‌الانتخابية‌بجميع‌مراحلها‌المنصوص‌عليها‌في‌‌بشأن‌الانتخابات‌العامة‌في‌فلسطين‌على:‌"‌‌‌‌2007لسنة‌‌‌‌1(‌من‌القرار‌بقانون‌رقم‌‌70‌/1وقد‌نصّت‌المادة‌)‌‌2

لصحافة‌والإعلام‌من‌تغطية‌هذه‌هذا‌القانون‌بشفافية‌وعلانية‌بما‌يضمن‌تمكين‌المراقبين‌ووسائل‌الإعلام‌من‌مراقبة‌هذه‌العمليات‌في‌جميع‌مراحلها،‌وتمكين‌مندوبي‌ا
 ".‌‌الانتخابات

في‌صنع‌القرارات‌إما‌مباشرة‌‌الديمقراطية‌هي‌شكل‌من‌أشكال‌الحكم‌التي‌يتولى‌فيها‌الشعب‌اختيار‌السلطة،‌وفي‌ظل‌هذا‌النظام،‌يتمتع‌المواطنون‌بحق‌وفرصة‌المشاركة‌‌‌‌3
ة‌عمليات‌تقوم‌على‌تحقيق‌الاجراءات‌المعتمدة‌لضمان‌الاستمرارية‌والقانونية‌في‌العمل‌ومساءلة‌من‌لا‌يلتزم‌‌أو‌من‌خلال‌مُمَثّلين‌ينتخبونهم،‌أما‌النزاهة‌فهي‌جزء‌من‌سلسل

‌مبدا‌النزاهة،‌وان‌سياسة‌مكافحة‌بذلك،‌بحيث‌تُعتبر‌سياسة‌النزاهة‌والشفافية‌والمساواة‌جوهر‌ولب‌سياسة‌مكافحة‌الفساد،‌وذلك‌باعتبار‌ان‌الفساد‌بشكل‌عام‌هو‌انتهاك‌ل
أنظر‌في‌ذلك:‌‌ الديموقراطية.‌ المنظومة‌ فالنزاهة‌في‌جزء‌من‌هذه‌ النزاهة‌والشفافية،‌ القانوني‌وتعزيز‌ تعزيز‌الالتزام‌ الى‌ النزاهة علاونة،‌عاطف:‌‌الفساد‌تهدف‌ سياسة 

الشفافية‌والمساواة‌بين‌النظرية‌والتطبيق‌".‌فلسطين.‌رام‌‌"‌سياسات‌النزاهة‌و‌‌‌2020المؤتمر‌الدولي‌الثاني‌لهيئة‌مكافحة‌الفساد‌‌‌‌والمساءلة والشفافية في القطاع الخاص.
 .‌3-2.‌ص9/2/2020الله.‌



67 
 

‌القرار.‌من‌حرم‌من‌ذلك‌الحق‌بموجب‌حكم‌قضائي‌نهائي،‌وذلك‌خلال‌فترة‌نفاذ‌ .أ

‌من‌كان‌فاقداً‌لأهليته‌القانونية‌بموجب‌حكم‌قضائي‌نهائي. .ب

 1كل‌من‌أدين‌بجناية‌مخلة‌بالشرف‌والأمانة‌ولم‌يرد‌له‌اعتباره‌بموجب‌أحكام‌القانون. .ج

ويُمكن‌القول‌أنّ‌مبادئ‌النزاهة‌والشفافية‌والديموقراطية‌تتطلب‌توفير‌الفرصة‌لكافة‌الناخبين‌لممارسة‌حقوقهم‌

ية‌على‌قدم‌المساواة،‌بحيث‌تعتمد‌نزاهة‌الإدارة‌الانتخابية‌على‌التزام‌كافة‌أعضائها‌وموظفيها‌بمبدأ‌الانتخاب

النزاهة‌والشفافية‌في‌القيام‌بعملهم‌وبما‌يوكل‌إليهم‌من‌أنشطة‌أو‌مهام،‌بحيث‌أنّ‌هذه‌المبادئ‌لا‌تتعلق‌فيما‌‌

ر‌وعناوين‌أخرى‌مثل‌ضرورة‌احترام‌حقوق‌يخص‌إدارة‌الشؤون‌المالية‌بالعمليات‌النقدية‌فحسب،‌بل‌بأمو‌

الملكية‌الفكرية،‌احترام‌حقوق‌الانسان،‌تمكين‌الأشخاص‌من‌ممارسة‌حقهم‌في‌ظل‌الديموقراطية،‌تشجيع‌‌

‌.(2007)أيوب‌و‌الصاوي،‌‌مكافحة‌الفساد،‌وغيرها

الحملات‌الانتخابية؛‌فإنّه‌يجب‌على‌كل‌المنظمات‌‌وحول‌تطبيق‌المبادئ‌القانونية‌الخاصة‌بتنظيم‌موضوع‌‌

وبالأخص‌الأحزاب‌السياسية‌في‌فلسطين‌أن‌تعرف‌كيف‌تصوغ‌رسالتها‌وتختبرها‌وترسمها‌حتى‌توصل‌‌

رسائل‌قوية‌الى‌الجمهور‌وتحقق‌بذلك‌أهم‌مبادئ‌النظام‌الديموقراطي،‌وهي‌السلطة‌السيادية‌الحاكمة‌المنتخبة‌

‌2.‌(2004)الجابري،‌‌والشرعية

 الفرع الثاني: العقوبات الخاصة بالجرائم المتعلقة بأنشطة الحملات الانتخابية وموضوعها:

يقوم‌العديد‌من‌المُرَشّحين‌والأحزاب‌بإطلاق‌البرامج‌الانتخابية‌الخاصة‌بهم‌في‌المراحل‌والأوقات‌المخصّصة‌‌

،‌لكن‌يحدث‌في‌هذه‌الحالة،‌وبشكل‌شبه‌غالب،‌العديد‌من‌‌3القانون‌لذلك،‌أي‌بممارسة‌حقّهم‌ضمن‌نطاق‌‌

 
‌(‌من‌القرار‌بقانون‌السابق‌ذكره.29/1أنظر‌المادة‌)‌1
تقوم‌اللجنة‌بإصدار‌النشرات‌التعريفية‌والإعلانات‌التي‌تشجع‌الناخبين‌‌بشأن‌الانتخابات‌في‌فلسطين‌على:‌"‌‌‌‌2007لسنة‌‌‌‌1(‌من‌القرار‌بقانون‌رقم‌‌64وقد‌نصّت‌المادة‌)‌‌2

‌على‌المشاركة‌في‌الانتخابات،‌وعلى‌وجه‌الخصوص‌تقوم‌بإصدار‌النشرات‌التالية:
‌بات‌وكيفية‌التسجيل‌والاقتراع‌والاعتراض‌موجهة‌لجمهور‌الناخبين.‌تعريفية‌بقانون‌الانتخا‌نشرة-1
‌لأفراد‌الشرطة‌حول‌كيفية‌التصرف‌في‌فترة‌الدعاية‌الانتخابية‌والاقتراع‌وفرز‌الأصوات.‌‌نشرة-2
‌ابية.‌للمراقبين‌حول‌مراكز‌الاقتراع‌وعددها‌وتوزيعها،‌وكيفية‌التصرف‌في‌حال‌اكتشاف‌أي‌خلل‌في‌العملية‌الانتخ‌‌نشرة-3
‌".‌‌افطات‌عليهاللمرشحين‌لمنصب‌الرئيس‌وقوائم‌عضوية‌المجلس‌تبين‌فيها‌الأماكن‌والمواقع‌العامة‌في‌المناطق‌الانتخابية‌التي‌يجوز‌وضع‌الملصقات‌والي‌‌نشرة-4

‌ة‌استعماله‌لا‌يعد‌جريمة‌".‌الفعل‌المرتكب‌في‌ممارسة‌حق‌دون‌إساءعلى:‌"‌‌1960لسنة‌‌16(‌من‌قانون‌العقوبات‌الأردني‌رقم‌59نصت‌المادة‌)‌3
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السجالات‌والمنافسة‌التي‌يُمكن‌القول‌إنها‌تخرج‌عن‌حدود‌وقواعد‌المنافسة‌الشريفة‌بين‌المرشّحين،‌لأسباب‌‌

‌1تتعلق‌بجذب‌أصوات‌الناس،‌أو‌لأسباب‌أخرى‌ذات‌صلة‌بالموضوع.‌

ن‌هؤلاء‌المرشحين،‌وشدتها‌في‌بعض‌الحالات،‌فيُمكن‌أنْ‌يؤدي‌ذلك؛‌فبناء‌على‌احتدام‌المنافسة‌القائمة‌بي

لقيام‌معظمهم‌بتوجيه‌عبارات‌سب‌أو‌قدح‌أو‌ذم‌أو‌قذف‌للبعض‌الآخر‌منهم،‌أو‌الدخول‌في‌موضوعات‌‌

من‌شأنها‌إثارة‌النعرات‌والكراهية‌والفتنة‌بينهم‌من‌جهة،‌وبين‌أفراد‌الشعب‌من‌جهة‌أخرى،‌وهذا‌الأمر‌هو‌‌

‌.‌(2010)الربيعي،‌،‌‌‌‌ل‌جريمة‌من‌الجرائم‌الانتخابية‌التي‌لا‌بدّ‌من‌إيقاع‌العقاب‌بشأن‌كل‌من‌يرتكبهاما‌يمث

لكن‌وبالنظر‌الى‌القرار‌بقانون‌الخاص‌بالانتخابات‌في‌فلسطين،‌فيُبين‌الباحث‌أنه‌لم‌يتطرق‌للحديث‌عن‌

العقوبات‌الخاصة‌بشأنها،‌لذلك‌فإنّ‌الباحث‌يرى‌بأنّ‌العقوبة‌المناسبة‌‌‌هذه‌الجريمة،‌أو‌عن‌مكنوناتها،‌أو‌عن‌

لهذه‌الجريمة،‌هو‌بحسب‌ما‌ورد‌في‌قانون‌العقوبات‌الساري‌بشأن‌جريمة‌القذف‌والسب‌والشتم‌واثارة‌النعرات،‌‌

القدح،‌فإنّ‌،‌وعن‌‌2أما‌عن‌الذم،‌فيُعاقب‌كل‌من‌يرتكب‌جريمة‌الذم‌بالحبس‌من‌شهرين‌إلى‌سنة،‌‌‌‌والتحقير‌

‌3عقوبته‌تكون‌بالحبس‌من‌أسبوع‌إلى‌ثلاثة‌أشهر،‌أو‌بالغرامة‌من‌خمسة‌دنانير‌إلى‌خمسة‌وعشرين‌ديناراً.‌

ويرى‌الباحث‌أنه‌كان‌على‌المشرّع‌الفلسطيني‌تنظيم‌مسألة‌العقوبات‌الخاصة‌بموضوع‌الحملات‌الانتخابية،‌

،‌أو‌في‌ظل‌لائحة‌تنظيمية‌أو‌قانون‌2007لسنة‌‌‌‌1والنص‌عليها‌ضمن‌إطار‌مستقل‌في‌القرار‌بقانون‌رقم‌‌

‌خاص.

‌

‌

 
يُعد‌ممارسة‌للحق:‌كل‌فعل‌قضت‌به‌ضرورة‌حالية‌لدفع‌تعرض‌غير‌محق‌ولا‌مثار‌عن‌النفس‌أو‌المال‌أو‌نفس‌الغير‌‌(‌من‌القانون‌السابق‌على:‌"‌‌60/1نصت‌المادة‌)‌‌1

‌أو‌ماله‌".‌
‌.‌1960لسنة‌‌16(‌من‌قانون‌العقوبات‌الأردني‌رقم‌358أنظر‌المادة‌)‌2
‌(‌من‌القانون‌السابق.359المادة‌)أنظر‌‌3
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 الجرائم المرتبطة بالصرف والانفاق على الحملات الانتخابية: المطلب الثالث 

لقد‌أوْرَدَ‌المشرّع‌الفلسطيني‌العديد‌من‌الأحكام‌الخاصة‌بمسألة‌الصّرف‌والانفاق‌على‌الحملات‌الانتخابية‌

‌لهذه‌الأحكام‌والعقوبات‌الواردة‌بشأن‌من‌يُخالِفُها،‌في‌الفرعين‌التاليَين:في‌فلسطين،‌بحيث‌يعرض‌الباحث‌

 الفرع الأول: الصرف والانفاق على الحملات الانتخابية في فلسطين: 

‌عن‌الأحكام‌المتعلقة‌بالإنفاق‌وتمويل‌الحملات‌الانتخابية،‌فيوردها‌الباحث‌كالتالي:‌

 أولًا: مصادر تمويل الحملة الانتخابية:  

المصادر‌التي‌يجري‌من‌خلالها‌تمويل‌الحملات‌الانتخابية‌في‌فلسطين،‌فهي‌ثلاثة،‌الأول‌وهو‌التمويل‌‌‌‌أن

الذاتي،‌الثاني‌وهو‌التمويل‌الخاص،‌والثالث‌وهو‌التمويل‌العام،‌ففيما‌يخص‌التمويل‌الذاتي‌فهو‌في‌قيام‌

أي‌من‌ماله‌الخاص،‌أما‌عن‌التمويل‌‌المُرشّح‌أو‌القائمة‌أو‌الحزب‌بتمويل‌حملته‌الانتخابية‌بشكل‌ذاتي،‌‌

الخاص،‌فيُقصد‌به‌قيام‌المُرَشّح‌أو‌الحزب‌بتلقّي‌التمويل‌المالي‌من‌أشخاص‌أو‌مؤسسات‌داخل‌الدولة،‌أي‌‌

،‌أما‌عن‌التمويل‌العام،‌فهو‌التمويل‌الذي‌يتلقاه‌المُرَشّحون‌أو‌الأحزاب‌من‌الدولة‌1كوْنه‌فرد‌من‌أفراد‌الدولة

العديد‌من‌حكومات‌الدول‌مثل‌تونس‌وألمانيا‌واسبانيا‌في‌تمويل‌الحملات‌الانتخابية‌نفسها،‌حيث‌تساهم‌‌

‌2لجميع‌المُرَشّحين،‌فتكون‌بذلك‌قد‌ساهمت‌في‌توفير‌مصدر‌تمويل‌الحملات‌الانتخابية‌بشكل‌قانوني.‌

 ثانياً:  التقرير المالي حول عملية الصرف:  

في‌الانتخابات،‌أن‌تقدم‌إلى‌لجنة‌الانتخابات‌خلال‌مدة‌‌‌‌يُشترط‌القانون‌على‌كل‌قائمة‌انتخابية‌اشتركت

أقصاها‌شهر‌من‌تاريخ‌إعلان‌نتائج‌الانتخابات‌النهائية،‌تقريرا‌ماليا‌مفصلًا‌بجميع‌مصادر‌التمويل‌التي‌‌

‌.(2014)‌الزكراوي،‌،‌‌‌‌حصلت‌عليها

 
 (‌من‌القرار‌بقانون‌السابق‌ذكره.68/1أنظر‌المادة‌)‌1
منشورات‌معهد‌مواطن‌للديموقراطية‌وحقوق‌‌‌‌.محفظة‌مواد‌تدريبية‌حول‌الرقابة‌على‌الانتخابات‌من‌منظور‌الفساد‌السياسي:‌الرقابة‌على‌مصادر‌التمويل‌الانتخابي‌وإنفاقه‌‌2

 .‌4.‌ص2021الانسان.‌فلسطين:‌رام‌الله.‌



70 
 

 والتمويل:الفرع الثاني: مخالفة أحكام الصّرف 

يجب‌أن‌تخضع‌مصادر‌التمويل‌والانفاق‌الخاصّة‌بالحملات‌الانتخابية‌لمبدأ‌النزاهة‌والشفافية،‌والأصل‌أن‌‌

يتم‌تنظيم‌مصادر‌التمويل‌الانتخابي‌سواء‌أكانت‌متعلقة‌بالمساهمات‌أو‌بالمال‌الشخصي‌الخاص‌بالمُرَشّح،‌

مشروعي الأمرين‌ كلا‌ يكون‌ أن‌ يجب‌ بحيث‌ إنفاقه،‌ الحملة‌‌ومصادر‌ مال‌ مصدر‌ يكون‌ أن‌ يجب‌ أي‌ ن،‌

الانتخابية‌مشروعاً،‌وكذلك‌الأمر‌فيما‌يخص‌مصدر‌إنفاق‌هذا‌المال،‌ففي‌حال‌كوْن‌أحد‌هذه‌المصادر‌‌

غير‌مشروع؛‌فإنّ‌القانون‌قد‌وضَعَ‌عقوبات‌على‌ذلك،‌والتي‌تصل‌معظمها‌لِحرمان‌المرشّح‌من‌حقه‌في‌‌

‌الترشّح‌لفترة‌قد‌لا‌تكون‌قصيرة.

لباحث‌الإشارة‌إلى‌أنّ‌القوانين‌الفلسطينية‌السارية‌لم‌تقم‌على‌وضع‌أحكام‌إضافية‌عن‌التي‌تمّ‌ذكرها‌‌ويود‌ا

في‌هذا‌الإطار‌وذلك‌فيما‌يخص‌مسألة‌الانفاق‌والصرف‌على‌العملية‌الانتخابية،‌وأنّ‌الذي‌يجري‌تطبيقه‌

و‌ أنظمة‌ بإصدار‌ الفلسطيني‌ الوزراء‌ مجلس‌ قيام‌ أو‌ الأحكام،‌ تلك‌ فقط‌ هذه‌هي‌ تخص‌ جديدة‌ تعليمات‌

‌الإجراءات‌والأحكام‌الانتخابية‌في‌وقت‌حصولها.‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌



71 
 

 الخاتمة: 

القوانين‌الجزائية؛‌والتي‌يكون‌قانون‌العقوبات‌على‌‌ الفلسطيني‌بالعديد‌من‌ القانون‌الأساسي‌ ترتبط‌مبادئ‌

المجتمعات‌البشرية‌ودرء‌أعمال‌العدوان،‌ومنع‌‌رأسها،‌إذ‌أنّ‌حفظ‌السلام‌والأمن،‌وسيادة‌الطمأنينة‌في‌أروقة‌‌

الانتهاكات‌الواسعة‌للحقوق‌والحريات‌الأساسية‌وغيرها‌من‌القضايا‌الأخرى،‌هي‌محور‌العلاقة‌المترابطة‌

‌بين‌القانون‌الأساسي‌والقانون‌الجزائي‌في‌فلسطين.

ا الدول‌تشريعياً‌وقضائياً‌وتنفيذياً‌هو‌ بين‌ التعاون‌ تأطير‌وتقنين‌ولما‌كان‌رفع‌مستوى‌ المُساعد‌في‌ لأمر‌

المبادئ‌التي‌يسعى‌القانون‌الأساسي‌الى‌تحقيقها‌بالنسبة‌لأفراد‌الشعب‌الفلسطيني،‌ومع‌وجود‌عدّة‌قوانين‌‌

‌جزائية‌تسهم‌في‌تطبيق‌ذلك‌بالشكل‌القانوني‌الصحيح‌والمطلوب.‌

الساري القوانين‌ القانون‌الأساسي‌وغيره‌من‌ بين‌ العلاقة‌ أنّ‌ القول‌ الايجابية‌في‌‌فيُمكن‌ بآثارها‌ قد‌جاءت‌ ة‌

المقاضاة‌الجنائية‌للأشخاص‌المذنبين‌بمخالفة‌أحكام‌القانون‌الدستوري‌من‌جهة،‌والقانون‌الدولي‌من‌جهة‌‌

أخرى،‌ومعاقبتهم،‌فذلك‌يكون‌من‌شأنه‌أن‌يساعد‌على‌تفعيل‌الكفاح‌في‌سبيل‌درء‌أخطر‌أصناف‌الجرائم‌

‌وانين‌المحلية‌الفلسطينية‌والدولية‌لتحقيقه.‌الدولية‌ووضع‌حد‌لها،‌وهو‌ما‌تسعى‌الق‌

وقد‌باتت‌مسألة‌الارتباط‌الموضوعي‌والاجرائي‌بين‌القانون‌الأساسي‌)الدستور(‌وبين‌القوانين‌الجزائية‌في‌‌

فلسطين‌تستأثر‌اهتماماً‌خاصاً‌في‌مجال‌العلم‌والقانون،‌فهناك‌ثمة‌عدد‌لا‌بأس‌به‌من‌الفقهاء،‌والقانونيين،‌

ر؛‌من‌اللذين‌أصبح‌لديهم‌الاهتمام‌بالغ‌الأثر‌من‌أجل‌تطبيق‌وإعمال‌هذا‌الترابط‌بما‌يحقق‌‌وأصحاب‌القرا‌

مصلحة‌الفلسطينيين،‌وبما‌يخدم‌حصولهم‌على‌حقوقهم‌على‌المستوى‌المحلي‌والدولي،‌فكان‌من‌الباحث‌‌

لِيَصِلَ‌لجوهر‌هذه‌ا لدراسة‌والمتمثل‌في‌‌أنْ‌اهتم‌بتحليل‌القانون‌الأساسي‌وإسقاطه‌على‌القانون‌الجزائي،‌

‌تطبيق‌أسس‌وقواعد‌القوانين‌على‌الوقائع‌والظروف‌العملية‌الفردية‌والمجتمعية.
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وقد‌سعى‌الباحث‌لتسليط‌الضوء‌في‌فصل‌كامل‌للحديث‌عن‌موضوع‌الجرائم‌الانتخابية،‌فكان‌منه‌أنْ‌تحدّث‌‌

ة‌الجرائم‌الانتخابية،‌فالمطلوب‌‌بشكل‌مباشر‌ودقيق‌عن‌أهم‌الثغرات‌والفجوات‌التي‌تعطّل‌مسار‌عملية‌مواجه

بشكل‌أساسي‌العمل‌على‌تدارك‌وإنهاء‌كافة‌الجرائم‌التي‌تحصل‌باسم‌الانتخابات،‌أو‌بسببها،‌أو‌بناء‌عليها،‌‌

أو‌على‌الأقل‌الحد‌من‌آثارها،‌فهي‌تعمل‌على‌زعزعة‌الثقة‌بين‌المواطنين‌والسياسيين‌الذين‌يسعون‌إلى‌‌

ة،‌وتؤجج‌للصراع‌بين‌الطبقات‌المجتمعية‌بشكل‌كبير،‌لذلك،‌فإنه‌يجب‌‌الوصول‌إلى‌سدّة‌الحكم‌في‌الدول

المخالفين،‌ بحق‌ وأشدّها‌ العقوبات‌ أقوى‌ تطبيق‌ خلال‌ من‌ الانتخابية‌ المخالفات‌ أو‌ المشاكل‌ عن‌ الابتعاد‌

‌وترتيب‌أثرها‌ليس‌بشأن‌المخالف‌فقط،‌بل‌أيضاً‌بشأن‌كل‌من‌يشترك‌أو‌يساهم‌في‌وقوعها.‌

ن‌خلال‌هذه‌الدراسة‌بعمل‌مقارنة‌تشريعية‌وفقهية‌بسيطة‌حول‌الجرائم‌الانتخابية،‌والعقوبات‌‌وقد‌قام‌الباحث‌م

بشأن‌الانتخابات‌في‌فلسطين،‌ولِيَتَطَرّق‌‌‌2007لسنة‌‌‌‌1الواردة‌بشأنها،‌فكان‌منه‌أن‌تناول‌القرار‌بقانون‌رقم‌‌

ون‌واصلًا‌بذلك‌للاستنتاج‌بأنه‌لا‌بدّ‌‌الباحث‌لعدّة‌قوانين‌أخرى،‌كالقانون‌الجزائري‌الخاص‌بالانتخابات،‌ليك

من‌عمل‌مقارنة‌ولو‌كانت‌بسيطة‌لتبيان‌أهم‌نقاط‌الالتقاء‌والاختلاف‌بينهم،‌بحيث‌أنّ‌المُشَرّع‌الفلسطيني‌لم‌

يتطرق‌مثلًا‌للحديث‌عن‌الجرائم‌المرتبطة‌بموضوع‌الانتخابات،‌وبالنشاطات‌الواردة‌بشأنها،‌إلّا‌أنّ‌المشرّع‌‌

‌نسي‌قد‌تناولوها‌بشيء‌من‌التفصيل.‌الجزائري‌والفر‌

‌الباحث‌القول‌بأنّ‌انجازه‌لهذا‌العمل‌كان‌خالصاً‌لله‌عز‌وجل‌وذلك‌من‌أجل‌تقديم‌علم‌نافع‌لكل‌من‌‌ ويَوَد 

يحاول‌ساعياً‌الاستزادة‌من‌بحور‌العلم‌والاستفاضة‌من‌معلومات‌هذه‌الدراسة،‌وللوصول‌الى‌جوهر‌هدفها‌‌

ة‌ممكنة‌من‌جعل‌هذه‌الدراسة‌مرجعاً‌مفيداً‌ومهماً‌لطالبي‌العلم‌وقارئيه‌‌الأسمى‌من‌تحقيق‌أقصى‌استفاد

‌على‌حد‌سواء.‌

‌فقد‌توصل‌الباحث‌في‌نهاية‌هذه‌الدراسة‌لمجموعة‌من‌النتائج‌والتوصيات،‌وهي‌كالتالي:‌وفي‌الختام،‌

‌
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 أولًا: النتائج: 

القانونين‌‌ − بين‌ مهمة‌ وصل‌ حلقة‌ الانتخابية‌ الجرائم‌ هي‌‌تُشَكّل‌ الانتخاب‌ فعملية‌ والجنائي،‌ الدستوري‌

عملية‌سياسية‌تشكل‌أساس‌الحق‌السياسي‌الذي‌يُمنح‌لمواطني‌أي‌دولة‌بأنّ‌لهم‌ممارسة‌هذا‌الحق‌‌

بشكل‌قانوني‌سليم،‌فأية‌أفعال‌من‌شأنها‌عرقلة‌إتمام‌هذه‌العملية؛‌تشكل‌جريمة‌يأتي‌قانون‌العقوبات‌‌

 يُبَيّن‌تفاصيل‌هذه‌العقوبات‌وأحكامها.كقانون‌جنائي‌بارز‌لِيُعاقب‌عليها،‌ولِ‌

تُعَدّ‌الجرائم‌الانتخابية‌من‌الجرائم‌الحسّاسة،‌وذلك‌نظراً‌لكونها‌تمس‌جوهر‌عملية‌الانتخاب‌نفسها،‌‌ −

وهي‌العملية‌السياسية‌الديموقراطية،‌التي‌يُشارك‌فيها‌كافة‌أفراد‌المجتمع‌برسم‌معالم‌وأوجه‌السلطة‌‌

م‌أو‌دولتهم،‌وبالتالي‌بناء‌مجتمع‌أو‌دولة‌ديموقراطية‌حديثة،‌فوجود‌هذه‌‌السياسية‌الحاكمة‌في‌مجتمعه‌

 الجرائم‌يعطّل‌القيام‌بكل‌ذلك.‌

أوجب‌المشرع‌الفلسطيني‌بتطبيق‌آلية‌لضمان‌حدوث‌انتخابات‌نزيهة‌وشريفة،‌وذلك‌من‌أول‌مرحلة‌‌ −

رحلة،‌وتعرقل‌نجاحها،‌فيها‌أي‌المرحلة‌التحضيرية،‌وما‌يتعلق‌بها‌من‌أمور‌وعوائق‌تمس‌أسس‌هذه‌الم‌

 كالتأثير‌على‌أصوات‌الناخبين‌وشرائها،‌وصولًا‌الى‌مرحلة‌فرز‌الأصوات،‌وإعلان‌النتائج.

 جرّم‌المشرّع‌الفلسطيني‌كافة‌الأفعال‌التي‌من‌شأنها‌الاخلال‌بسلامة‌العملية‌الديموقراطية،‌ومصداقيتها. −

نتخاب،‌والتي‌تمّ‌تشكيلها‌في‌فلسطين‌‌إنّ‌المحكمة‌المختصة‌بجرائم‌الانتخاب‌هي‌محكمة‌قضايا‌الا −

 .2009لسنة‌‌39بموجب‌المرسوم‌رقم‌

‌

‌
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 ثانياً: التوصيات:

يوصي‌الباحث‌بضرورة‌قيام‌المشرّع‌الفلسطيني‌بوضع‌قانون‌خاص‌أو‌إصدار‌قرار‌بقانون‌يقوم‌على‌‌ −

أسوة‌بالمشرّع‌العراقي‌‌معالجة‌كافة‌الأحكام‌الخاصة‌بالجرائم‌الانتخابية‌وعقوباتها‌بشكل‌مستقل،‌وذلك‌‌

 والمصري‌اللذان‌وضعا‌لوائح‌قانونية‌تعالج‌الجرائم‌الانتخابية‌وتوضح‌العقوبة‌الخاصة‌بكل‌منها.‌

يوصي‌الباحث‌بضرورة‌الاستفادة‌مما‌توصلت‌اليه‌تكنولوجيا‌المعلومات‌وتقنيات‌الاتصالات‌الحديثة‌ −

وذلك‌أسوة‌بالدول‌المتقدمة‌كفرنسا‌والامارات‌‌‌‌في‌تقليل‌فُرَص‌حدوث‌الجرائم‌الالكترونية،‌أو‌الحد‌منها،

العربية‌المتحدة،‌التي‌تطبق‌كل‌منها‌قواعد‌بيانات‌معلوماتية‌متطورة‌تخدم‌المُرَشّح‌والناخب‌على‌حدّ‌‌

 سواء،‌وتساعد‌على‌إزالة‌أية‌معيقات‌لتمام‌حصول‌العملية‌الانتخابية‌بشكلها‌القانوني‌السليم.

فلسطينية‌أو‌رئيس‌السلطة‌الفلسطينية‌بإصدار‌قرار‌بابتداع‌لجنة‌قانونية‌‌يوصي‌الباحث‌بقيام‌الحكومة‌ال −

تقوم‌على‌دراسة‌كافة‌الحيثيات‌الخاصة‌بالعمليات‌الانتخابية‌والقواعد‌الخاصة‌بشأنها،‌وكيفية‌تمامها‌

‌واقعياً،‌والعمل‌على‌إزالة‌أية‌مخاطر‌أو‌مشاكل‌تخصّ‌تمامها‌وانعقادها‌بشكل‌صحيح.‌

الانتخابات‌المركزية‌بمعالجة‌العوامل‌والأسباب‌التي‌قد‌تقود‌لحدوث‌الجرائم‌الانتخابية‌‌وجوب‌قيام‌لجنة‌‌ −

 والعمل‌على‌حلها‌بأسرع‌وقت،‌وبأسهل‌وأنفع‌الطرق.‌

العمل‌على‌تطبيق‌مبادئ‌النزاهة‌والشفافية‌من‌قبل‌مؤسسات‌الدولة‌الفلسطينية،‌وبتعاون‌من‌مؤسسات‌‌ −

لدولية،‌وذلك‌في‌إطار‌بناء‌برامج‌تعزيزية‌سياسية‌وإدارية‌تقوم‌‌المجتمع‌المدني،‌والهيئات‌المحلية‌وا

على‌تطبيق‌هذه‌المبادئ‌بالشكل‌الذي‌يحقق‌الانسيابية‌والمرونة‌في‌العمل‌الرسمي،‌ويقمع‌كل‌أثر‌من‌‌

 آثار‌الفساد‌الموجودة‌بكافة‌أوجهه‌وصوره.

‌

‌
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 المصادر والمراجع

‌‌‌.‌القرآن الكريم

 النبوية. السنة 

‌.2003القانون‌الأساسي‌الفلسطيني‌المعدل‌لسنة‌

‌.‌1976لسنة‌‌43القانون‌المدني‌الأردني‌رقم‌

‌بشأن‌الانتخابات‌العامة‌في‌فلسطي.‌‌2007لسنة‌‌1القرار‌بقانون‌رقم‌

‌بشأن‌الجرائم‌الالكترونية.‌‌2018لسنة‌‌10القرار‌بقانون‌رقم‌

‌.2005لسنة‌‌1ديل‌قانون‌مكافحة‌الفساد‌رقم‌الخاص‌بتع‌2018لسنة‌‌37القرار‌بقانون‌رقم‌

‌الخاص‌بالجرائم‌والعقوبات‌المتعلقة‌بالعملية‌الانتخابية‌في‌فلسطين.‌‌2008لسنة‌‌14النظام‌رقم‌

‌.‌2010الاتفاقية‌العربية‌لمكافحة‌الجريمة‌المنظمة‌عبر‌الحدود‌الوطنية‌لسنة‌

‌.1948الإعلان‌العالمي‌لحقوق‌الانسان‌لسنة‌

‌الخاص‌بالقانون‌العضوي‌المتعلق‌بنظام‌الانتخابات‌في‌الجزائر.‌‌07-97الأمر‌رقم‌

‌.‌2001لسنة‌‌2قانون‌أصول‌المحاكمات‌المدنية‌والتجارية‌رقم‌

‌.2001لسنة‌‌‌3قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌الفلسطيني‌رقم‌

‌.1953لسنة‌‌2قانون‌الاستملاك‌الأردني‌الساري‌في‌الضفة‌الغربية‌رقم‌
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‌.‌‌1998لسنة‌‌4المدنية‌رقم‌قانون‌الخدمة‌‌

‌.‌1960لسنة‌‌16قانون‌العقوبات‌الأردني‌رقم‌

‌.‌2000لسنة‌‌7قانون‌العمل‌الفلسطيني‌رقم‌

‌.‌2006لسنة‌‌3قانون‌المحكمة‌الدستورية‌العليا‌في‌فلسطين‌رقم‌

‌.‌‌1995لسنة‌‌‌9قانون‌المطبوعات‌والنشر‌الفلسطيني‌رقم‌

‌.‌2005لسنة‌‌10قانون‌انتخاب‌مجالس‌الهيئات‌المحلية‌رقم‌

‌.‌2004لسنة‌‌15قانون‌ديوان‌الرقابة‌المالية‌والإدارية‌الفلسطيني‌رقم‌

والصادر‌‌‌‌3/2009حكم‌المحكمة‌العليا‌بصفتها‌الدستورية‌المنعقدة‌في‌رام‌الله‌في‌الدعوى‌الدستورية‌رقم‌‌‌‌قانو

‌.‌13/4‌/2010بتاريخ‌‌

‌.‌25/10/2017والصادر‌بتاريخ‌‌‌300/2017حكم‌محكمة‌استئناف‌رام‌الله‌في‌الاستئناف‌الجزائي‌رقم‌

‌.‌1/1/2019والصادر‌بتاريخ‌‌‌415/2019حكم‌محكمة‌استئناف‌رام‌الله‌في‌الاستئناف‌الجزائي‌رقم‌

‌.‌26/3/2015والصادر‌بتاريخ‌‌‌134/2015حكم‌محكمة‌استئناف‌رام‌الله‌في‌الاستئناف‌الجنائي‌رقم‌

‌.‌16/3/2015والصادر‌بتاريخ‌‌‌362/2014حكم‌محكمة‌استئناف‌رام‌الله‌في‌الاستئناف‌الحقوقي‌رقم‌‌

‌.‌7/10/2019والصادر‌بتاريخ‌‌‌4307/2019حكم‌محكمة‌التمييز‌بصفتها‌الحقوقية‌في‌الدعوى‌رقم‌

والصادر‌‌‌180/2009قم‌‌حكم‌محكمة‌العدل‌العليا‌الفلسطينية‌المنعقدة‌في‌رام‌الله‌في‌الدعوى‌الادارية‌ر‌

‌.‌17/3‌/2010بتاريخ‌‌

‌.‌9/9/2020والصادر‌بتاريخ‌‌123/2020حكم‌محكمة‌العدل‌العليا‌الفلسطينية‌في‌الدعوى‌الإدارية‌رقم‌
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‌ .5/11/2015والصادر‌بتاريخ‌‌‌‌155/2015حكم‌محكمة‌العدل‌العليا‌الفلسطينية‌في‌الدعوى‌الإدارية‌رقم‌‌

 .‌17/3/2010والصادر‌بتاريخ‌‌180/2009ة‌في‌الدعوى‌الإدارية‌رقم‌حكم‌محكمة‌العدل‌العليا‌الفلسطيني

‌.‌27/3/2013والصادر‌بتاريخ‌‌207/2012حكم‌محكمة‌العدل‌العليا‌الفلسطينية‌في‌الدعوى‌الادارية‌رقم‌

رقم‌‌ الإدارية‌ الدعوى‌ في‌ الإدارية‌ بِصِفَتِها‌ الفلسطينية‌ النقض‌ محكمة‌ بتاريخ‌‌‌3/2021حكم‌ والصادر‌

17/11/2021‌.‌

‌.‌19/1/2021والصادر‌بتاريخ‌‌‌229/2020حكم‌محكمة‌النقض‌الفلسطينية‌في‌الطعن‌الجزائي‌رقم‌

‌.15/9/2021والصادر‌بتاريخ‌‌‌246/2021حكم‌محكمة‌النقض‌الفلسطينية‌في‌الطعن‌الجزائي‌رقم‌

‌.‌17/7/2022والصادر‌بتاريخ‌‌‌405/2022حكم‌محكمة‌النقض‌الفلسطينية‌في‌الطعن‌الجزائي‌رقم‌

‌.‌3/2/2019والصادر‌بتاريخ‌‌‌517/2018م‌محكمة‌النقض‌الفلسطينية‌في‌الطعن‌الجزائي‌رقم‌حك

‌.‌16/1/2020والصادر‌بتاريخ‌‌‌635/2019حكم‌محكمة‌النقض‌الفلسطينية‌في‌الطعن‌الجزائي‌رقم‌

‌.7/9/2011والصادر‌بتاريخ‌‌‌170/2010حكم‌محكمة‌النقض‌الفلسطينية‌في‌النقض‌الجزائي‌رقم‌

‌.30/3/2015والصادر‌بتاريخ‌‌‌91/2015محكمة‌استئناف‌رام‌الله‌في‌الاستئناف‌الجنائي‌رقم‌حكم‌من‌

‌.2005لسنة‌‌1ن‌مكافحة‌الفساد‌الفلسطيني‌وتعديلاته‌رقم‌قانو‌

‌.‌1876مجلة‌الأحكام‌العدلية‌لسنة‌

‌والساري‌في‌قطاع‌غزة.‌‌2012لسنة‌‌4مشروع‌القانون‌المدني‌الفلسطيني‌رقم‌

‌.1966العهد‌الدولي‌الخاص‌بالحقوق‌المدنية‌والسياسية‌لسنة‌تقرير‌

‌.2004تفاقية‌الأمم‌المتحدة‌لمكافحة‌الجريمة‌المنظمة‌عبر‌الوطنية‌والبروتوكولات‌الملحقة‌بها‌لسنة‌ا
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أ ‌‌قراءة‌في‌كتاب‌تفسير‌القوانين‌"‌النص‌والسياق‌والتفسير‌المقاصدي‌".(.‌‌2022حمد‌حسين.‌)عثمان،‌

 :‌منشورات‌مركز‌نهوض‌للدراسات‌والبحوث.الكويت:‌الكويت

النزاهة‌والمساءلة‌"أمان".‌) تقرير‌بخصوص‌الرقابة‌على‌الانتخابات‌المحلية‌(.‌‌2022الائتلاف‌من‌أجل‌

‌فلسطين:‌رام‌الله.‌.2022المرحلة‌الثانية‌‌

-2006المعنية‌‌صراع‌الإرادات‌السلوك‌الأمني‌لفتح‌وحماس‌والأطراف‌‌(.‌‌2008ابحيص،‌حسن‌وآخرون.‌)

‌(.‌بيروت:‌مركز‌الزيتونة‌للدراسات‌والاستشارات.‌1)المجلد‌ط‌2007

)المجلد‌مقال‌منشور‌‌‌‌جذور‌الانقسام‌الفلسطيني‌ومخاطرة‌على‌المشروع‌الوطني.(.‌‌2009أبراش،‌ابراهيم.‌)

‌(.‌فلسطين:‌رام‌الله:‌مجلة‌الدراسات‌الفلسطينية.78في:العدد‌

( عدنان.‌ عامر،‌ والتداعيات.تأجي(.‌‌2021أبو‌ الأسباب‌ الفلسطينية:‌ الانتخابات‌ تاريخ‌‌‌‌ل‌ منشور.‌ مقال‌

‌ ‌15الاسترداد‌ ‌2‌ ‌,2023‌ ‌‌ ‌9.33الساعة‌ الموقع:‌‌‌ على‌ من‌ ص،‌

https://carnegieendowment.org‌

الجرائم‌الواقعة‌على‌الأموال‌وفقاً‌‌-م‌الخاص‌القس-شرح‌قانون‌العقوبات‌(.‌‌2016أحمد،‌عبد‌الرحمن‌توفيق.‌)‌

‌(.‌الأردن:‌دار‌الثقافة‌للنشر‌والتوزيع.‌4)المجلد‌ط‌لأحدث‌التعديلات

(.‌1)المجلد‌ط‌‌الثقافة‌السياسية‌الفلسطينية‌"‌الديموقراطية‌وحقوق‌الانسان‌"(.‌‌1995الأزعر،‌محمد‌خالد.‌)

‌ان.‌القاهرة:‌منشورات‌مركز‌القاهرة‌لِدِراسات‌حقوق‌الانس

المسؤولية‌الجنائية:‌أساسها‌وتطوّرها‌"‌دراسة‌مقارنة‌في‌القانون‌الوضعي‌‌(.‌‌1991إمام،‌محمد‌كمال‌الدين.‌)

‌(.‌بيروت:‌المؤسسة‌الجامعية‌للدراسات‌والنشر‌والتوزيع.2)المجلد‌ط‌والشريعة‌الإسلامية‌"

)المجلد‌المجلد‌الأول‌".‌ة‌‌تاريخ‌الدولة‌العثماني(.‌‌1988الانصاري،‌محمود‌،‌وسلمان،‌عدنان‌محمود.‌)

‌طبعة‌منقحة(.‌تركيا:‌منشورات‌مؤسسة‌فيصل‌للتمويل.‌

https://carnegieendowment.org/sada/84493
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( الصاوي،‌علي.‌ أيمن‌و‌ للديموقراطية‌(.‌‌2007أيوب،‌ الدولية‌ المؤسسة‌ دليل‌ ‌" الانتخابية‌ أشكال‌الإدارة‌

فلسطين.‌رام‌الله:‌منشورات‌المؤسسة‌الدولية‌‌‌.(INTERNATIONAL IDEA)المجلد‌‌‌‌والانتخابات‌"

‌ديموقراطية‌والانتخابات.‌لل

(.‌الاسكندرية:‌‌1)المجلد‌ط‌‌مبدأ‌المشروعية‌وقضاء‌المسؤولية‌الإدارية(.‌‌2016الباز،‌داود‌عبد‌الرزاق.‌)

‌دار‌الفكر‌الجامعي.‌

مجلة‌جيل‌‌(.‌الجريمة‌السياسية‌بأبعادها‌القانونية‌المختلفة.‌‌2018بن‌ددوش،‌نسيمة‌،‌وعباسة،‌طاهر.‌)

‌.43-64،‌ص1.‌مج17لاقات‌الدولية،‌عالدراسات‌السياسية‌والع

تداعيات‌الانقسام‌السياسي‌الفلسطيني‌على‌السياسة‌الخارجية‌(.‌‌2017بني‌عودة‌سامر‌صبحي‌رشيد.‌)

‌نابلس.‌فلسطين:‌رسالة‌ماجستير‌غير‌منشورة.‌جامعة‌النجاح‌الوطنية.‌‌(.2016-2007الفلسطينية‌)

‌(.‌الإسكندرية:‌منشأة‌دار‌المعارف.1)المجلد‌ط‌‌‌الواقع‌الكوني‌الجريمة‌والمجرم‌في‌‌(.‌‌1996بهنام،‌رمسيس.‌)

رسالة‌‌‌دور‌التشريع‌الجزائي‌في‌حماية‌السلطات‌الدستورية‌للدولة‌الجزائرية.(.‌‌2001بو‌الشعير،‌السعيد.‌)

 ماجستير‌مقدمة‌في‌جامعة‌الجزائر.

انتخابات‌المجالس‌النيابية‌"دراسة‌الإطار‌القانوني‌للإجراءات‌السابقة‌على‌‌(.‌‌2015البياتي،‌وائل‌منذر.‌)

‌(.‌القاهرة:‌المركز‌القومي‌للإصدارات‌القانونية.1)المجلد‌ط‌مقارنة".

(.‌فلسطين:‌3)المجلد‌ط‌‌المدخل‌لدراسة‌القانون:‌نظرية‌القانون‌ونظرية‌الحق(.‌‌2011التكروري،‌عثمان.‌)

‌منشورات‌مكتبة‌دار‌الفكر‌للنشر‌والتوزيع.‌

حسب‌ لطفي‌ أمل‌ الله،‌ )جاب‌ التشريعية(.‌‌2013.‌ الانتخابات‌ مشروعية‌ على‌ الانتخابية‌ الجرائم‌ .‌أثر‌

‌الإسكندرية:‌دار‌الفكر‌الجامعي.
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رسالة‌ماجستير‌غير‌‌"الظروف‌والتداعيات".‌‌‌‌2007(.‌الانقسام‌الفلسطيني‌عام‌‌2019جاد‌الله،‌آية‌زهير.‌)

‌.‌الخليل.‌فلسطين:‌جامعة‌الخليل.‌31،‌صمنشورة

الجرائم‌الواقعة‌على‌أمن‌الدولة‌وجرائم‌الارهاب‌في‌القانون‌الاردني‌والقوانين‌‌(.‌‌2010الجبور،‌محمد‌عودة.‌)

‌(.‌الأردن:‌دار‌الثقافة‌للنشر‌والتوزيع.‌2)المجلد‌ط‌العربية

( أدهم.‌ حسني‌ عام‌‌(.‌‌2008جرار،‌ فلسطين‌ وتضحيات1947-1948نكبة‌ مؤامرات‌ ط‌‌‌:‌ (.‌1)المجلد‌

‌الأردن:‌دار‌المأمون‌للنشر‌والتوزيع.‌

( علي.‌ فلسطين.(.‌‌1999جرباوي،‌ في‌ الديمقراطي‌ والتحول‌ القانونية‌ منشورات‌‌‌‌البنية‌ الله:‌ رام‌ فلسطين:‌

‌المؤسسة‌الفلسطينية‌لدراسة‌الديمقراطية‌"مواطن".

(.‌الجزائر:‌دون‌ذكر‌لدار‌1)المجلد‌ط‌‌محاضرات‌في‌القانون‌الدولي‌الجنائي(.‌‌2018جيلالي،‌الحسين.‌)

 النشر.

العقوبات‌‌ (2011) بد‌الرزاق;‌الزعبي,‌خالد‌حميدالحديثي،‌فخري‌ع الجرائم‌‌-القسم‌الخاص-‌شرح‌قانون‌

‌.الأردن:‌دار‌الثقافة‌للنشر‌والتوزيع .(1ط‌ .Vol)‌الواقعة‌على‌الأموال

)المجلد‌الطبعة‌السادسة(.‌القاهرة:‌دار‌‌‌‌شرح‌قانون‌العقوبات،‌القسم‌العام(.‌‌1977حسني،‌محمود‌نجيب.‌)

‌النهضة‌العربية.

)المجلد‌بدون‌طبعه(.‌الامارات‌‌‌‌شرح‌الاحكام‌العامة‌لقانون‌العقوبات‌الاتحادي‌(.‌‌2008مودة،‌علي.‌)ح

‌العربية‌المتحدة:‌أكاديمية‌شرطة‌دبي.

النظم‌السياسية‌الحديثة‌والسياسات‌العامة:‌دراسة‌معاصرة‌في‌استراتيجية‌(.‌‌2004الخزرجي،‌ثامر‌كامل.‌)

‌:‌دار‌مجدلاوي‌للنشر‌والتوزيع.‌(.‌الأردن1)المجلد‌ط‌إدارة‌السلطة
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(.‌الأردن:‌دون‌ذكر‌لدار‌‌1)المجلد‌ط‌‌عقوبة‌الإعدام‌في‌الفقه‌والقانون‌الدولي(.‌‌2018خضراوي،‌عقبة.‌)

‌النشر.

)المجلد‌الطبعة‌الأولى(.‌‌‌‌الوسيط‌في‌النظم‌السياسية‌والقانون‌الدستوري‌(.‌‌1999الخطيب،‌نعمان‌أحمد.‌)

‌عمان،‌الأردن:‌دار‌الثقافة.‌

(.‌الجرائم‌الانتخابية‌وفقاً‌لقانون‌الانتخاب‌"دراسة‌مقارنة‌بين‌القانون‌الأردني‌‌2020خلف،‌محمد‌رافع.‌)

‌.‌الأردن.‌عمّان.‌24-22،‌صجامعة‌الشرق‌الأوسطوالعراقي".‌

( الحق.‌ عبد‌ جرائ2018خنتاش،‌ عن‌ الجزائية‌ المسؤولية‌ الانتخابي‌‌(.‌ التشريع‌ في‌ الانتخابية‌ الحملات‌ م‌

‌.303-325،‌ص1.‌مج13عالجزائري.‌المجلة‌النقدية‌للقانون‌والعلوم‌السياسية.‌

(.‌الأردن:‌شركة‌دار‌1)المجلد‌ط‌‌محاضرات‌في‌موضوعات‌العلوم‌السياسية(.‌‌2016الدباغ،‌ضرغام.‌)

‌الأكاديميون‌للنشر‌والتوزيع.‌

يل‌"بات‌في‌حكم‌المؤكد".‌إسرائيل‌ترفض‌إجراء‌الانتخابات‌الفلسطينية‌في‌‌التأج(.‌‌2021دراغمة،‌محمد.‌)

‌arq.com/arhttps://ashصحيفة‌الشرق.‌تم‌الاسترداد‌من‌‌‌القدس.

الحماية‌الجنائية‌للعملية‌الانتخابية‌في‌القانون‌العراقي‌"دراسة‌مقارنة"‌‌(.‌‌2020الدلوي،‌ناجي‌علي‌محمد.‌)‌

‌)المجلد‌بدون‌طبعة(.‌القاهرة:‌المركز‌العربي‌للنشر‌والتوزيع.

( وآخرون.‌ شحاتة‌ محمد‌ الجنائي(.‌‌2013ربيع،‌ النفس‌ غ‌‌علم‌ دار‌ القاهرة:‌ طبعة(.‌ بدون‌ ريب‌‌)المجلد‌

‌للطباعة‌والنشر‌والتوزيع.‌

ص ‌, والسياسي‌ .(2010) .الربيعي،‌ المثقف‌ بين‌ والمواجهة‌ صفحات‌‌ .(1ط .Vol) .الصراع‌ دمشق:‌

‌.للدراسات‌والنشر‌والتوزيع

https://asharq.com/ar/60qJxhcpUoU0eVtqsQBrUc-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D8%B1%D9%81%D8%B6%D8%A7%D9%84
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(.‌الانتهاكات‌الاسرائيلية‌للحق‌في‌التنقل‌والحركة‌وفقاً‌لقواعد‌قانون‌حقوق‌الانسان.‌.‌2013رحال،‌عمر.‌)

ا للمؤتمر‌ مقدم‌ الى‌‌بحث‌ الجماعي‌ التطهير‌ سياسة‌ من‌ الابعاد،‌ ساسة‌ مقاومة‌ تعزيز‌ نحو‌ لعلمي‌

‌(.‌فلسطين.15،‌)صفحة‌ص‌التهجير‌الفردي‌

العدالة‌والكرامة‌الإنسانية‌في‌فلسطين‌"مبادرة‌استقلال‌القضاء‌والكرامة‌الإنسانية‌(.‌‌2010رشماوي،‌ميرفت.‌)

‌رام‌الله:‌منشورات‌معهد‌الحقوق‌في‌جامعة‌بيرزيت.‌‌"كرامة".

)المجلد‌بدون‌طبعة(.‌القاهرة:‌دار‌‌القانون‌الجنائي:‌المدخل‌وأصول‌النظرية‌العامة(.‌1974رشيد،‌علي.‌)‌

‌النهضة‌العربية‌للنشر‌والتوزيع.

دن:‌رسالة‌ماجستير‌الأر‌‌‌السلطة‌التقديرية‌للمشرع‌الجزائي‌وحماية‌الدستور.(.‌‌2009الرفاعي،‌أحمد‌محمد.‌)

‌مقدمة‌في‌جامعة‌عمان‌الأهلية.

‌.21-1،‌ص44.‌مج54ع(.‌تمويل‌الحملات‌الانتخابية.‌2014الزكراوي،‌الصغير‌.‌)

)المجلد‌بدون‌طبعه(.‌بيروت:‌دار‌الكتب‌‌‌‌مبادئ‌حقوق‌الإنسان(.‌‌2018السامرائي،‌نجم‌عبود‌مهدي.‌)

‌العلمية.

)المجلد‌‌‌الرقابة‌القضائية‌على‌صحة‌الانتخابات‌البرلمانية‌"دراسة‌تحليلية‌مقارنة"(.‌‌2018سعيد،‌زانا‌جلال.‌)

‌(.‌الإسكندرية:‌المكتب‌الجامعي‌الحديث.‌1ط

عن‌القانون‌الدستوري‌والنظم‌‌‌مبادئ‌القانون‌الدستوري‌"‌دراسة‌موجزة(.‌‌2015سليمان،‌أشرف‌إبراهيم.‌)

‌(.‌القاهرة:‌المركز‌القومي‌للإصدارات‌القانونية.‌1)المجلد‌ط‌السياسية"

( أحمد.‌ الرزاق‌ عبد‌ الدكتور‌‌(.‌‌1936السنهوري،‌ ألقاها‌ التي‌ المحاضرات‌ خلاصة‌ القانون.‌ أصول‌ علم‌

تمهيدية‌لدراسة‌‌‌السنهوري‌على‌طلبة‌السنة‌الأولى‌في‌كلية‌الحقوق‌في‌علم‌أصول‌القانون‌كمقدمة

‌القاهرة:‌مطبعة‌فتح‌الله‌الياس‌نوري‌وأولاده.‌‌القانون.
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الباعث‌وأثره‌في‌المسئولية‌الجنائية‌"دراسة‌مقارنة‌بأحكام‌الشريعة‌‌(.‌‌1986الشرفي،‌علي‌حسن‌عبد‌الله.‌)

‌القاهرة:‌مطبعة‌دار‌الزهراء‌للإعلام‌العربي.‌‌الإسلامية".

-‌178.‌/1.‌مج1مجلة‌العلوم‌القانونية،‌عالجريمة‌الانتخابية.‌‌(.‌‌2021الشمري،‌منيف‌حواس‌الفلاج.‌)

‌.182،‌ص222

)المجلد‌بدون‌طبعة(.‌‌‌الجرائم‌السياسية‌وأوامر‌الاعتقال‌وقانون‌الطوارئ‌(.‌‌1999الشواربي،‌عبد‌الحميد.‌)

‌الإسكندرية:‌منشأة‌دار‌المعارف.

‌وراه‌مقدمة‌في‌جامعة‌الجزائر.‌الجزائر:‌رسالة‌دكت‌‌الجريمة‌السياسية.(.‌2005صالح،‌أبو‌بكر.‌)

القصد‌الجنائي‌واثره‌في‌جرائم‌القتل‌في‌التشريع‌الإسلامي‌مع‌‌(.‌‌2004صالح،‌بدر‌بن‌محمد‌ناصر.‌)

‌)المجلد‌بدون‌طبعة(.‌السعودية:‌منشورات‌مكتبة‌الملك‌فهد‌الوطنية.‌‌تطبيق‌في‌المحاكم‌الشرعية

( محمد.‌ محسن‌ مقاطع‌2007صالح،‌ تنشر‌ القطرية‌ الشرق‌ لسنة‌‌‌(.‌ الفلسطيني‌ الاستراتيجي‌ التقرير‌ من‌

الأول.‌‌2006 القسم‌ الأوراق(‌ وخلط‌ الارتباك‌ الفلسطيني‌)سنة‌ الإسرائيلي‌ المشهد‌ فلسطين‌:‌ مجلة‌

‌.43،‌صاليوم

قانون‌العقوبات‌اللبناني:‌جرائم‌الاعتداء‌على‌أمن‌الدولة‌وعلى‌‌(.‌‌1972صيفي،‌عبد‌الفتاح‌مصطفى.‌)

‌.‌القاهرة:‌دار‌النهضة‌العربية‌للنشر‌والتوزيع.‌)المجلد‌بدون‌طبعة(‌الأموال‌

(.‌الأردن:‌‌1)المجلد‌ط‌‌عقوبة‌الإعدام‌والحق‌في‌الحياة‌في‌العالم‌العربي(.‌‌2017الطراونة،‌محمد‌وآخرون.‌)

‌دار‌الخليج‌للنشر‌والتوزيع.‌

.‌(.‌3)المجلد‌ط‌‌‌"دراسة‌مقارنةالجرائم‌الواقعة‌على‌أمن‌الدولة‌الخارجي‌والداخلي‌"(.‌‌2019عالية،‌سمير.‌)

‌بيروت:‌منشورات‌الحلبي‌الحقوقية.‌
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( متولي.‌ الحميد،‌ السياسية(.‌‌199عبد‌ والنظم‌ الدستوري‌ ط‌‌القانون‌ منشأة‌1)المجلد‌ دار‌ الاسكندرية:‌ ‌.)

‌المعارف‌للنشر‌والتوزيع.‌

(.‌القاهرة:‌المركز‌‌1)المجلد‌ط‌‌العقوبات‌الجنائية‌في‌ضوء‌الفقه‌والقضاء(.‌‌2009عبد‌المطلب،‌إيهاب.‌)

‌القومي‌للإصدارات‌القانونية.

( إيهاب.‌ المطلب،‌ والضرب(.‌‌2015عبد‌ والجرح‌ القتل‌ ط‌‌جرائم‌ القومي‌‌1)المجلد‌ المركز‌ القاهرة:‌ ‌.)

‌للإصدارات‌القانونية.

( مظلوم.‌ سعد‌ "(.‌‌2009العبدلي،‌ مقارنة‌ دراسة‌ ونزاهتها:‌ حريتّها‌ "ضمانات‌ (.‌1ط‌)المجلد‌‌‌‌الانتخابات‌

‌الأردن:‌دار‌دجلة‌للنشر‌والتوزيع.‌

)المجلد‌‌‌الجرائم‌الماسة‌بحرية‌التعبير‌عن‌الفكر.‌مرجع‌سبق‌ذكره‌(.‌‌2009العبيدي،‌نوال‌طارق‌إبراهيم.‌)

‌(.‌الأردن.‌عمان:‌دار‌حامد.1ط

:‌الوسيط‌في‌القانون‌الدستوري‌الأردني‌"‌ضمانات‌استقلال‌(.‌‌2017العجارمة،‌محمد‌محمود‌العمار.‌)

‌)المجلد‌بدون‌طبعة‌(.‌الأردن:‌دار‌الخليج‌للصحافة‌والنشر.‌لمجالس‌التشريعية‌"ا

(.‌الأردن:‌دار‌2)المجلد‌ط‌‌‌الوجيز‌في‌النظم‌السياسية‌والقانون‌الدستوري‌(.‌‌2020العضايلة،‌أمين‌سلامة.‌)

‌الثقافة‌للنشر‌والتوزيع.‌

إبراهيم.‌) التجريم‌والعقاب.‌‌2007العطور،‌رنا‌ الشريعة‌والقانون.،‌عمجلة‌عل(.‌مصادر‌ ،‌.34.‌مج2وم‌

‌.418-404ص

)المجلد‌بدون‌طبعة(.‌‌‌الانتخابات‌النيابية‌وضماناتها‌الدستورية‌والقانونية(.‌‌2000عفيفي،‌كامل‌عفيفي.‌)

‌القاهرة:‌منشورات‌جامعة‌المنصورة.‌

‌للنشر‌والتوزيع.‌(.‌القاهرة:‌دار‌النهضة‌العربية‌‌1)المجلد‌ط‌الجرائم‌الانتخابية(.‌2014عكاشة،‌وليد.‌)
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)المجلد‌بدون‌طبعة(.‌القاهرة:‌الدار‌‌‌فلسطين‌بين‌عصبة‌الأمم‌والأمم‌المتحدة(.‌‌1962علي،‌محمد‌علي.‌)

‌القومية‌للطباعة‌والنشر‌والتوزيع.

)المجلد‌‌‌المدخل‌لدراسة‌العلوم‌القانونية‌"‌مبادئ‌القانون،‌النظرية‌العامة‌للحق‌"(.‌‌2019الفار،‌عبد‌القادر.‌)

‌ردن:‌دار‌الثقافة‌للنشر‌والتوزيع.‌(.‌الأ5ط

( نور.‌ محمد‌ القانون.‌‌1995فرحات،‌ وفكر‌ الفكر‌ قانون‌ ع(.‌ الاعلامية،‌ الدراسات‌ مج80مجلة‌ ‌،1‌،

‌.366-365ص

(.‌السعودية:‌مكتبة‌1)المجلد‌ط‌‌جرائم‌الرشوة‌والتزوير‌"دراسة‌مقارنة"‌(.‌‌2014الفوزان،‌محمد‌بن‌براك.‌)

‌القانون‌والاقتصادص.‌

القانون‌الدولي‌لحقوق‌الإنسان:‌نشأته‌وتطوره‌وآليات‌تنفيذه‌ومستقبلة‌في‌ظل‌‌(.‌‌2015فولي،‌أحمد‌حسن.‌)

‌القاهرة،‌مصر:‌دار‌النهضة‌العربية.‌‌سيادة‌الدول.

‌( أحمد.‌ )(.‌‌2008قريع،‌ المعلق‌ مقاربا‌3السلام‌ ‌" الطرق‌ مفترق‌ على‌ والأزمة‌‌(:‌ والتنمية‌ الصراع‌ في‌ ت‌

‌(.‌الأردن:‌دار‌الفارس‌للنشر‌والتوزيع.‌1)المجلد‌ط‌الفلسطينية

الحماية‌الجنائية‌للحقوق‌السياسية‌"‌دراسة‌مقارنة‌بين‌التشريعين‌الفرنسي‌والمصري‌‌(.‌‌2006قمر،‌حسني‌)‌

‌)المجلد‌بدون‌طبعة(.‌القاهرة:‌دار‌الكتب‌القانونية.‌"

)المجلد‌بدون‌طبعة(.‌بيروت:‌منشورات‌‌‌‌الموجز‌في‌تاريخ‌فلسطين‌الحديث(.‌‌1971)‌‌الكيالي،‌عبد‌الوهاب.

‌المؤسسة‌العربية‌للدراسات‌والنشر.

‌(.‌القاهرة:‌مكتبة‌دار‌المعارف‌للنشر‌والتوزيع.‌2)المجلد‌ط‌أصول‌القانون‌(.‌1958كيرة،‌حسن‌.‌)‌

‌دولة‌في‌التشريعات‌الداخلية‌"دراسة‌مقارنة"‌المسؤولية‌الجزائية‌لرئيس‌ال(.‌‌2014محمود،‌أردلان‌نور‌الدين.‌)

‌(.‌القاهرة:‌المركز‌القومي‌للإصدارات‌القانونية.1)المجلد‌ط
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الثانية(.‌‌2017المرزوقي،‌سالم‌كرير.‌) (.‌تونس:‌1)المجلد‌ط‌‌التنظيم‌السياسي‌والإداري‌في‌الجمهورية‌

‌مجمع‌الأطرش‌لنشر‌وتوزيع‌الكتاب‌المختص.

‌الجوانب‌الموضوعية‌لجريمة‌إثارة‌الفتنة‌الطائفية:‌"دراسة‌تحليلية‌مقارنة"‌(.‌‌2018مرعي،‌محمد‌حسن.‌)

‌(.‌القاهرة:‌المركز‌العربي‌للنشر‌والتوزيع.‌1)المجلد‌ط

)المجلد‌‌‌لعقاب‌في‌الفقهين‌الوضعي‌والإسلامي‌أصول‌علمي‌الاجرام‌وا(.‌‌2002المشهداني،‌محمد‌أحمد.‌)

‌الطبعة‌الثالثة(.‌عمان:‌دار‌الثقافة‌للنشر.‌

‌منعطف‌النزاهة‌الانتخابية‌"معالم‌الانحسار‌في‌تدبير‌الانتخابات‌التشريعية‌المباشرة"(.‌‌2006مصدق،‌رقية.‌)
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Abstract 

This study addresses the procedural reality related to the protection established by 

Palestinian penal law for the provisions and rules organized by the Basic Law. There is a 

strong relationship between the Palestinian Basic Law on the one hand, and other penal 

laws, especially the Penal Code, on the other. This relationship reflects the importance of 

a clear interconnectedness between these laws, such that the implementation of the Basic 

Law's rules without another law being applied regarding the violation of these rules would 

indicate a vicious cycle within the integrated legal system that should exist in every 

society and every state. 

Based on this importance, the researcher divided this study into two chapters. The first 

chapter deals with the mutual relationship between the Basic Law and Palestinian penal 

legislation by addressing the substantive aspect, in two sections. The first section 

discusses the reality of constitutional and penal legislation in Palestine, while the second 

section discusses the relationship between the Basic Law and penal legislation in 

Palestine, delving deeper into the essence of this relationship and emphasizing the rules 

governing it. As for the second chapter, the researcher discusses the legal regulation of 

electoral crimes, through a case study of the Palestinian reality, in two sections. The first 

section discusses the types of electoral crimes mentioned in Palestinian penal legislation 

and other relevant laws, in terms of the details of these crimes, the conditions for their 

occurrence, their characteristics, and the penalties imposed for each of them. The second 

section addresses mechanisms for preventing electoral crimes in light of the Palestinian 

Basic Law and Palestinian penal legislation. 
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At the end of the study, the researcher provides a conclusion that includes its findings and 

recommendations. Among the most important findings is that the Palestinian legislator 

has mandated the necessity of applying realistic legal mechanisms to ensure fair and 

honorable elections, from the preparatory stage to the vote counting and results 

announcement stages. As for the recommendations, among the most important was that 

the President of the Palestinian National Authority or the future government should issue 

regulatory decisions or regulations whose subject is the formation of a legal committee 

to study all the details related to electoral processes and their specific rules, how they are 

actually completed, and to work on removing any risks or problems related to their proper 

completion and conduct. 

Keywords: Palestinian Penal Law; Penal Code; Palestinian Penal Legislation. 

 


